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  : ملخص البحث

من أھم أھداف الشریعة الإسلامیة الأساسیة ، تحقیق العدل بین الناس جمیعًا ، 

وھو مھمة الأنبیاء ، والقضاة من أھم طرق ووسائل تحقیقھ ، والمحاباة في التعیینات في 

الھیئات القضائیة من أعقد المشكلات وأكبرھا في العصر الحدیث ، حیث تقف حجر 

في طریق تحقیق العدالة ، وھي أكبر الآفات التي ضربت الھیئات القضائیة ، عثرة 

وانتشرت تلك الآفة وشاعت حتى أصبحت ظاھرة عامة تستدعي الوقوف أمامھا لبحث 

أسبابھا ، وآثارھا السیئة على تحقیق العدل ، وكیفیة التصدي لھا ، والقضاء علیھا ، ومن 

شریع الإسلامي لتلك الظاھرة الخطیرة من خلال ثم كان ھذا البحث لبیان معالجة الت

الوقوف على المعاییر العلمیة الموضوعیة التي وضعتھا الشریعة لمنع المحاباة في 

التعیینات القضائیة باعتبارھا أفضل الطرق لمكافحة الفساد الإداري في مجال التعیینات 

  في القضاء  

  وقد توصل البحث إلى أن : 

 في الھیئات القضائیة أكبر خطر على استقلال القضاء المحاباة في التعیین  

القدرات العلمیة والعدالة أساس التعیین في القضاء  

عدم تحدید معاییر الكفاءة الأخلاقیة من أبرز أسباب نشر المحاباة  

 المقابلة الشفھیة العامل الأبرز في نشر المحاباة  

  ولذلك یوصي البحث بـ : 

  مطلوب للتعیین في الھیئات القضائیة إلى درجة جید جدا ضرورة رفع التقدیر العام ال

  وضع ضوابط محددة للاختبار الشفھي 

قصر تطبیق شرط الكفاءة الأخلاقیة أو حسن السیر والسلوك على من ثبتت علیھ 

  جنایة أو وقائع تمس حسن السیر والسمعة

  .الأخلاقیة الكفاءة ،الجدارة ،القضاء  ،التعیین ،المحاباة :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract:  

One of the most important basic objectives of 
Islamic law is achieving justice among all people, which is 
the  mission of the prophets;Judges are one of the most 
important ways and means of achieving justice. Nepotism 
hinders the judicial bodies, and its widspread became a 
general phenomenon that calls for standing against it to 
discuss its causes, and its bad effects on achieving 
justice, and how to confront this phenomenon,  eliminate 
it.Then this research was to show the Islamic legislation’s 
treatment of this dangerous phenomenon by standing on 
scientific standards. The objectivity established by Sharia 
to prevent favoritism and nepotism in judicial 
appointments as the best way to combat administrative 
corruption in the field of judicial appointments 

 
The research found that: 
Nepotism in appointments to judicial bodies is the 

greatest threat to the independence of the judiciary، 
Scientific capabilities  and justice are the basis for 

appointment to the judiciary 
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Failure to define standards of moral competence is 

one of the main reasons for spreading neootism 
The oral interview is the most prominent factor fir 

spreading nepotism. 
Thus, the research recommends: 
The need to raise the general university assessment 

to the "very good degree".  Set a soecific rules and 
procedures for oral interview.    Limiting the application of 
the requirement of moral competence or good conduct to 
those who have been proven guilty of a felony or facts 
affecting good conduct and reputation. 

 
Keywords: Nepotism, Appointment, Judiciary, Merit, 

Moral Competence. 
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  المحاباة في التعیین في الھیئات القضائیة وأثرھا على تحقیق العدالة
  مقدمة

  وبعد ،،، هالحمد � والصلاة والسلام على رسول الله 

أكمَلھَا الحق سبحانھ ، فالشریعة الإسلامیة ھي شریعة الكمال والتمام 
ھا، وارتضاھا دینًا لعباده، فكانت شریعةَ الرحمة والھدى والبیان لكلِّ شيء،  وأتمَّ

لْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لكُِلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: -سبحانھ وتعالى  -قال  ]. ٨٩: ﴿ وَنَزَّ
قضیة العدل أھم فبیَّنت أصولَ التشریعِ وقواعده وأحكامِھ في أروع بیانٍ و

وْلَةَ الْعَادِلةََ وَإنِْ كَانَتْ كَافِرَةً؛ وَلاَ یُقِیمُ  َ یُقِیمُ الدَّ مقومات الأمم " وَلھَِذَا قِیلَ: إنَّ اللهَّ
لْ  نْیَا تَدُومُ مَعَ الْعَدْلِ وَالْكُفْرِ وَلاَ تَدُومُ مَعَ الظُّ المَِةَ وَإنِْ كَانَتْ مُسْلمَِةً. وَیُقَالُ: الدُّ مِ الظَّ

  )١(وَالإْسِْلاَمِ" 
  

بل یمكن القول بأن من أھم أھداف الشریعة الإسلامیة الأساسیة ، تحقیق 
العدل بین الناس جمیعًا ، والعدل اسم من أسماء الحق تبارك وتعالى ، وھو 

، ومن أھمھا : سلام بالعدل وطرق ووسائل تحقیقھمھمة الأنبیاء ، ولذلك اھتم الإ
لعدل في الدول ، وقد أیقن العالم كلھ دور القضاة في ( القضاة ) فإنھم أداة ا

تحقیق العدل الذي بھ تستقر الأمم وتتقدم ، ومن ثم عملت جمیع الدول على 
استقلال القضاء، ومن أھم عوامل استقلال القضاء استقلالیة التعیین في القضاء 

ما للقضاء ، والمحاباة في التعیینات في الھیئات القضائیة أمر بالغ الخطورة ؛ ل
من مكانة كبیرة وتأثیر شدید لا یقتصر على الناحیة القضائیة فقط بل یمتد تأثیره 

  لیشمل جمیع مجالات الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة الخ   
ولم تكن المحاباة والمحسوبیة واستغلال الجاه والنفوذ في التعیین في 

من قبل ، حیث كانت المحاباة في الھیئات القضائیة بھذا الحجم من الانتشار 
التعیینات القضائیة ضئیلة ومحصورة ، أما الآن فقد تضاعفت المحاباة في 
التعیینات أضعافاً كثیرة ، وتوسعت دائرة المستفیدین من المحاباة حتى أصبح 
جل التعیینات عن طریق المحاباة ، بل ازدادت سطوة بعض القضاة واستشرى 

حوا كالأخطبوط یتسلطون على التعیینات في القضاء نفوذھم  وعم وطم ، فأصب
، حتى سیطرت بعض العائلات على التعیینات ، لدرجة أن جمیع أفرادھا تتعین 
في القضاء  وسبب كل ھذا الفساد والتردي یرجع إلى المحاباة وعدم الالتزام 
 بالقواعد والضوابط الموضوعیة في التعیین ، وعدم المراقبة والمحاسبة وإنزال

                                                        

 ٢٩،الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لابن تیمیة ص ٢٨/١٤٦) مجموع الفتاوى لابن تیمیة ١(
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العقوبات الصارمة على من قام  بالمحاباة ، فا� یزع بالسلطان ما لا یزع 
بالقرآن. ومن ثم كان ھذا البحث الذي أدعو الله سبحانھ وتعالى أن یرزقني فیھ 

  التوفیق والسداد 
  

: تنبع أھمیة الموضوع من كونھ یبحث في قضیة  أھمیة الموضوع
في أھم عنصر من عناصر تحقیق تحقیق العدالة التي ھي غایة كل عاقل ، و

العدالة وھو القاضي الذي یعتبر رأس الصلاح والفساد في تحقیق العدل ، وإنما 
قلت ھو رأس الصلاح والفساد لأن القوانین مھما كانت قوانین عادلة ، بل مھما 
بلغت درجة عدالتھا لا تستطیع تحقیق العدل ما دام على تنفیذھا قاض فاسد أو 

اضي الجاھل قد لا یدرك الحقیقة والأمور الدقیقة ولا یستطیع جاھل ؛ لأن الق
تقدیر الأھداف والمقاصد من ورائھا، فیطبقھا بطریقة خاطئة ،  فتظل قوانین 
عادلة لكنھا مسطورة في الكتب دون تطبیق ، كما أن القاضي الفاسد یستطیع أن 

إذا كانت یلوي عنق الحقائق حیث یملك سلطة الاتھام والتحقیق والحكم ، و
المقومات العلمیة والصفات الشخصیة مھمة في كل من یتولى عمل إلا إنھا في 
القضاء مسألة جوھریة حیویة ،  بل ھي ركن رئیس من أركان القضاء لا یقوم 

  بدونھا   
  

تعد المحاباة في التعیین عموما وفي القضاء خصوصا  مشكلة البحث :
دول في العصر الحدیث ، وتقف من أعقد المشكلات وأكبرھا في كثیر من ال

حجر عثرة في طریق تحقیق العدالة ، وھي أكبر الآفات التي ضربت الھیئات 
القضائیة ، وانتشرت تلك الآفة وشاعت حتى أصبحت ظاھرة عامة تستدعي 
الوقوف أمامھا لبحث أسبابھا ، وآثارھا السیئة على تحقیق العدل ، وكیفیة 

من ثم كان ھذا البحث لبیان معالجة التشریع التصدي لھا ، والقضاء علیھا ، و
الإسلامي لتلك الظاھرة الخطیرة ، وقد حاولت في ھذا البحث الإجابة عن 
السؤالین الأبرز في ھذه المسألة وھما : السؤال الأول : ما الأسباب التي أدت 
إلى انتشار المحاباة في التعیین في السلطة القضائیة إلى ھذا الحد ؟ حتى 

  اھرة أصبحت ظ
السؤال الثاني : ما الطرق والحلول التي وضعھا التشریع الإسلامي 

  للقضاء على المحاباة في التعیین في الھیئات القضائیة ؟ 
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  أسباب اختیار الموضوع : 
* زیادة المحاباة في التعیین في الھیئات القضائیة بصورة  كبیرة في ھذا 

  العصر 
  ة في المجال القضائي *خطورة الآثار المترتبة على المحابا

  *كثرة المظالم التي وقعت بسبب عدم كفاءة القاضي 

الاقتصادیة *تنوع الأضرار الناتجة على المحاباة على جمیع الأصعدة 
  والاجتماعیة والسلوكیة والسیاسیة 

لةِ بالعدل الذي ھو أساس بقاء الأمم   * أنھ موضوعٌ وثیقُ الصِّ
  الوظیفیة  * تعدد جرائم إساءة استعمال السلطة

  
: ھو بیان أثر المحاباة في التعیینات القضائیة وخطورة ذلك  ھدف البحث

على العدل في الأحكام القضائیة ، والوقوف على المعاییر العلمیة الموضوعیة 
التي وضعتھا الشریعة لمنع المحاباة في التعیینات القضائیة باعتبارھا أفضل 

  تعیینات في القضاء  طرق مكافحة الفساد الإداري في مجال ال
اتبعت في ھذا البحث المنھج الوصفي المتضمن التأصیل منھج البحث 

لبیان  �والتحلیل والمقارنة، حیث قمت بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبیھ 
التأصیل الشرعي لقواعد اختیار القضاة ، ثم تتبعت أقوال الفقھاء في الوقائع 

اختیار التعیین في الھیئات القضائیة ، وبیان  والمسائل الفقھیة المتعلقة بأسس
حكم المحاباة في التعیین ، مع الرجوع إلى الأحادیث النبویة وآثار الصحابة 
لبیان أھم الطرق التي اعتمدوا علیھا في التعیین ، ومقارنتھا بطرق التعیین 

  الحدیثة  
  

  خطة البحث : یتكون ھذا البحث من مقدمة وفصلین وخاتمة :
ة : وتضمنت : أھمیة الموضوع ، إشكالیة البحث ، أسباب المقدم

  خطة البحث منھج البحث ، اختیاره ، ھدف البحث ، 
الفصل الأول : الجدارة والمحاباة في التعیین في الھیئات القضائیة 

  وفیھ أربعة مباحث :  
  المبحث الأول : تعریف مفردات البحث (المحاباة ، التعیین ، القضاء )

  اني : الجدارة معیار التعیینات في الفقھ الإسلامي المبحث الث
المبحث الثالث : الأدلة على حرمة المحاباة والآثار المترتبة على 

  انتشارھا 
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الرابع : التعیین في القضاء بالطرق المشروعة وغیر  المبحث
  المشروعة                                                                   

  بین الحل والحرمة                  
  الفصل الثاني : أثر القدرات العلمیة والكفاءة الأخلاقیة وطرق الاختیار  

  وفیھ أربعة مباحث :في انتشار المحاباة              
المبحث الأول : المؤھلات العلمیة ( المكتسبة ) للقاضي وأثرھا على 

  ملیة القضائیة وتحقیق العدالة )تحقیق العدالة (أھمیة علم القاضي في الع
الكفاءة الأخلاقیة  الصفات الشخصیة ( الذاتیة )  :المبحث الثاني 

  للقاضي وأثرھا على تحقیق العدالة 
المبحث الثالث : طرق تعیین القضاة وأثرھا في تحقیق العدالة والحد 

  من المحاباة أو شیوعھا

  
  المبحث الرابع : القضاء والتحرز من المحاباة

  
الخاتمة : وتشمل أھم النتائج والتوصیات ، ثم أھم المصادر والمراجع 

  ، وفھرس الموضوعات
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  الفصل الأول : الجدارة والمحاباة في التعيين في الهيئات القضائية

 وفيه أربعة مباحث :  

 المبحث الأول : تعريف مفردات البحث (المحاباة ، التعيين ، القضاء )

 لجدارة معيار التعيينات في الفقه الإسلامي المبحث الثاني : ا

 المبحث الثالث : الأدلة على حرمة المحاباة والآثار المترتبة على انتشارها 

بين بالطرق المشروعة وغير المشروعة  المبحث  الرابع : التعيين في القضاء

 الحل والحرمة 

  



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  "ثانيلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ١٤٩٥ - 

 

  المبحث الأول

  قضاء )تعريف مفردات البحث ( المحاباة ، التعيين ، ال

  
العطاء بلا مَنّ ولا جزاء یقال : حَبَوْتُھ أحَْبُوُه حِباءً،  المحاباة  في اللغة :

  ومِنھ أخُِذَتِ المحاباةُ. قال الشاعر : 
  أصْبِرْ یَزِیدُ فقدْ فَارَقْتَ ذَامِقَةٍ     واشكُرْ حِبَاءَ الذّي بالمُلْكِ حَابَاكا

أعطیتھ الشّيء بغیر عوض  فالمحاباة مفاعلة من حبوت الرّجل أحبوه إذا
جُلَ: تحیَّز ومال إلیھ، وحابى فلانًا بالشَّيء: أنعم علیھ بھ. ) ١(ولا مقابل وحابى الرَّ

)٢(  

  )٣(وعرف ابن سیده المحاباة بأنھا  " نُصرة الإْنِْسَان والمیل إلَِیْھِ "  
  )٤( وقیل : ھي میل إلى رجل مع انحراف عن العَدْل.

بق یتبین أن المحاباة الانحراف والمیل عن الحق من خلال ما س        
  والعدل والتحیز للبعض مودة ومحبة 

  
  والمراد بالمحاباة في التعیین في الھیئات القضائیة  :

إسناد وظائف الھیئات القضائیة بناء على المحاباة لا على الكفاءة  
  والجدارة 

ة أو الصداقة أو تعیین من لیس كفئا في القضاء مجاملة لھ بسبب القراب
     .أو الواسطة أو الشفاعة  أو ما إلى ذلك

أو استخدام المسئول للسلطة الممنوحة لھ شرعا وقانونا بصورة غیر 
  .صحیحة تتعارض مع الھدف والمقصد من تلك المسئولیة 

ومن الممكن تعریفھا بأنھا : عدول لجنة تعیین القضاة عن اختیار الكفء 
   .مجاملة لشخص ما واختیار من ھو أقل منھ كفاءة

  

                                                        

،  ١٦١/  ١٤، لسان العرب لابن منظور  ١٧٢/ ٥، تھذیب اللغة للأزھري ٣٠٩/ ٣) العین للخلیل ١(
مس العلوم ودواء كلام ، ش ٣٩٢/ ٣٧، تاج العروس لزبیدي   ١٥٧/ ٣دستور العلماء للتھانوي 

 ٩٩، أنیس الفقھاء  للقونوي ص ١٣٢٦/ ٣العرب من الكلوم نشوان الحمیدي 
 ٤٤٠/ ١)  معجم اللغة العربیة المعاصر ٢(
 ٤٢١/ ٣)  المخصص ٣(
 ٢٣٧٣/ ٣)  معجم اللغة العربیة المعاصر د أحمد مختار ٤(
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مشتق من العین حاسة البصر یقال : تعینت الشيء  التعیین لغة :     
وْظِیفُ: تَعْیِینُ الوَظِیفَةِ  ) ١(أبصرتھ وتعیَّنَ عَلیَْھِ الشَّيءُ: لزَِمَھُ بعَیْنِھ.    )٢(والتَّ

   )٣( یةـلظ التوــددة ، كلفــمتع ألفاظًا  ھاء ـاستخدم الفق  التعیین عند الفقھاء :   
  للدلالة على مفھوم التعیین في الوظائف  )٥(والتنصیب   )٤(التقلد لفظ و 

" وَلاَ تَصِحُّ وِلاَیَةُ الْقَضَاءِ إلاَّ بِتَوْلِیَةِ الإْمَِامِ، أوَْ مَنْ  :یقول ابن قدامة 
ضَ الإْمَِامُ إلَیْھِ ذَلكَِ "    )٦( فَوَّ

إلا بتولیة الامام أو تولیة  " ولا تجوز ولایة القضاء: وجاء في المجموع 
   )٧(من فوض إلیھ الإمام لأنھ من المصالح العظام فلا یجوز إلا من جھة الامام،

بْ الإْمَِامُ مَنْ یَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ وَالْحُدُودَ  وفي أسنى المطالب : " وَلْیُنَصِّ
  )٨(وَرِزْقھُُ مِنْ الْمَصَالِحِ 

مسجد مع وجود إمام أو نائبھ وجاء في كشاف القناع : " لیس لأھل ال
   )٩(تنصیب ناظر في مصالحھ

ویقول الكاساني : "الْكَلاَمُ فِي ھَذَا الْكِتَابِ فِي ... بَیَانِ مَنْ یُفْتَرَضُ عَلیَْھِ 
  )١٠(قَبُولُ تَقْلِیدِ الْقَضَاءِ" 

  
وإنما اخترت لفظ التعیین لأن " صیغة تقلید القضاة یستعمل فیھا الآن 

ھو استعمال لھ أساس سلیم لأنھ اشتھر في التولیة والتقلید في لفظ التعیین و
   )١١( الوظائف القضائیة التي  اختیر لھا الشخص ( المعین ) "

  

                                                        

 ٤٦٥/ ٢٤)  تاج العروس للزبیدي ١(
 ٤٦٥/ ٢٤)  تاج العروس ٢(
 ١٧٧/ ٤)  تبیین الحقائق للزیلعي ٣(
 ١١/ ٢٥)  المبسوط للسرخسي ٤(
 ٤٢/ ١٥)  السابق ٥(
 ٢٠٢/ ٢، المحرر في فقھ الإمام أحمد لابن تیمیة   ١١٦/  ١٠)  المغني لابن قدامة ٦(
   ١٢٧/ ٢٠)  تكملة المجموع للمطیعي  ٧(
 ٣٨/ ٤)  أسنى المطالب زكریا الأنصاري  ٨(
 ٢٧٤/ ٤ھوتي  )  كشاف القناع للب٩(
 ٤/٢٤٣، إعانة الطالبین للبكري ٢/ ٧)  بدائع الصنائع للكاساني  ١٠(
 ١٥٦د/ نصر فرید واصل مفتي الجمھوریة الأسبق ص/ أ ) السلطة القضائیة ونظام القضاء ١١(
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: على معان متعددة لكنھا في مجملھا تَرجع إلَِى  القضاء یطلق في اللغة
و ومن معانیھ " فصل الأمر قولاً كان ذلك أ )١( معنى انْقِطَاع الشيءِ وتمامِھ 

  )٢(فعلاً " 
: عرف بتعریفات كثیرة ومتعددة وبألفاظ متقاربة  القضاء اصطلاحا

  أكتفي بتعریف لكل مذھب من المذاھب الأربعة  : 
  )٣(فَصْلُ الْخُصُومَاتِ وَقَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ عَلىَ وَجْھٍ خَاصٍّ  عرفھ الحنفیة بأنھ:  
  )٤( كْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَى سَبِیلِ الإِْلْزَامِ الإْخِْبَارُ عَنْ حُ  وعرفھ المالكیة بأنھ :     
رْعِ فِي الْوَاقِعَةِ فِیمَنْ یَجِبُ عَلیَْھِ  وعرفھ الشافعیة بأنھ :  إظْھَارُ حُكْمِ الشَّ

  )٥( إمْضَاؤُهُ فِیھِ 
  )٦( تبیین الحكم الشرعي والإلزام بھ وفصل الخصومات وعرفھ الحنابلة بأنھ:  

)٦(  
  

مع مضمون البحث من حیث التعیین في  ومن التعریفات التي تلتقي
ةٌ تُوجِبُ لمَِوْصُوفِھَا  المنصب تعریف ابن عرفة المالكي حیث قال : صِفَةٌ حُكْمِیَّ

  )٧(نُفوُذَ حُكْمِھِ الشَّرْعِيِّ وَلَوْ بِتَعْدِیلٍ أوَْ تَجْرِیحٍ لاَ فِي عُمُومِ مَصَالِحِ الْمُسْلمِِینَ " 
  

القضاء فھو من الوظائف الداخلة تحت  وكذلك تعریف ابن خلدون : وأما
الخلافة لأنھ منصب الفصل بین الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً 
للتنازع، إلا أنھ بالأحكام الشرعیة المتلقاة من الكتاب والسنة، فكان لذلك من 

   )٨(وظائف الخلافة ومندرجاً في عمومھا." 
ھ على جمیع أنواع النظام وإنما اخترت لفظ الھیئات القضائیة لاشتمال

القضائي المصري حیث یضم جھات وھیئات قضائیة متعددة كالقضاء العادي ( 
النیابة العامة) والقضاء الإداري والقضاء الدستوري والھیئات القضائیة ( النیابة 

  الإداریة ،ھیئة قضایا الدولة) 
  

                                                        

  ١٦٩/ ٩) تھذیب اللغة للأزھري ١(
   ٦٧٤) المفردات في غریب القرآن للأصفھاني ص ٢(
 ٣٥٢/ ٥  )  حاشیة ابن عابدین٣(
 ٣٣٨/ ٢، حاشیة العدوي  ٨٦/ ٦ للحطاب )  مواھب الجلیل٤(
 ٢٥٧/ ٦)  مغني المحتاج الخطیب الشربیني ٥(
 ١٨٥/ ١١، معونة أولي النھى لابن النجار   ٧٠٤)  الروض المربع للبھوتي ص ٦(
 ٤٣٣)  شرح حدود ابن عرفة للرصاع  ص ٧(
 ١١٥)  مقدمة ابن خلدون ص ٨(
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  المبحث الثاني

  لإسلاميالجدارة معيار التعيين في الوظائف في الفقه ا

  
صلاح الأمم وتقدمھا مرھون  بكفاءة وقدرة أصحاب الولایات العامة 
فیھا ، وكلما كانت مؤسسات الدولة قویة كلما ازدادت قوة الدولة ، والمؤسسات 
تستمد قوتھا من قوة القائم علیھا ، فكلما كان القائد قویا كانت المؤسسة قویة  ، 

كة تفسد من رأسھا ، ومن ثم اھتم وكلما ضعف القائد ضعفت المؤسسة ، فالسم
التشریع الإسلامي باختیار الموظفین في الدولة عامة والقیادات العامة التي 
تتولى الوظائف الحساسة في الدولة خاصة ، باعتبارھا أداة حمایة الدولة ، وقد 
اعتمد التشریع الإسلامي معیار الكفاءة والجدارة ، وجعلھ الحاكم لكل التعیینات 

ولة الإسلامیة ومن بینھا القضاء ، وفیما یلي عرض لموقف التشریع في الد
  الإسلامي من معیار الجدارة والكفاءة وأھم الأدلة على ذلك : 

  
الاستحقاق ، والجدیر بكذا :  أولاً : تعریف الجدارة :الجدارة في اللغة :

  ) ١(الحَرِى بھ 
ذَا ولكذا، أيَ خَلِیقٌ لَھُ. ، ویُقال والجَدِیرُ: (الخَلیِقُ) ، یُقَال: ھُوَ جَدِیرٌ بِكَ 

  )٢(للمرأةَ: إنِّھا لجََدِیرَةٌ أنَ تَفعَلَ ذلك وخَلِیقَةٌ، وإنِھُنَّ جدِیرَاتٌ وجَدَائِرُ  

 وَقَوْلھُُ تعالى :                         

:٩٧[التوبة[  

ُ عَلىَ رَسُولِھِ أي : أخَْلقَُ أنَْ لاَ  وَأجَْدَرُ معناه   )٣( یَعْلمَُوا حُدُودَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ
     )٤(معناه أحََقُّ وَأحَْرَى  

  

                                                        

 ٢٠٥الألفاظ المؤتلفة ابن مالك الطائي ص   ٢٨٦/ ٣)  العین للخلیل١(
 ٣٨٣، ٣٨٢/ ١٠)  تاج العروس  ٢(
 ١١/٦٣٢)  جامع البیان للطبري ٣(
 ٧٣لابن عطیة /  الوجیز)  المحرر ٤(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  "ثانيلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ١٤٩٩ - 

 

مجموعة القواعد والتعلیمات التي تضعھا مؤسّسة ما  الجدارة اصطلاحاً :
د أن بقاء الموظّف أو ترقیتھ إنّما  لإدارة شئون الموظفین والعاملین بھا والتي تؤكِّ

  )١(تمد على مستوى الأعمال الیومیّة التي یؤدیِّھا. یع
  

وقیل : "مجموعة عناصر وصفات ذاتیة في الشخص منھا ما یتصل 
بالكفاءة الفنیة، والكفاءة الإداریة، وغیر ذلك من الأمور التي تُترك لتقدیر 

  )٢(الإدارة"
من خلال ما سبق یتبین أن المراد بالجدارة : مجموعة من الصفات 

ة والمكتسبة التي تتوافر في الشخص فتؤھلھ لتولي الوظیفة المناسبة لتلك الذاتی
الصفات ، أي أنھ یمتلك قدرات وإمكانیات تدل على صلاحیة الشخص لتولي 

  تلك الوظیفة 
  

  ثانیاً : الأدلة على وجوب تعیین ذوي الجدارة والكفاءة : 
الفقھاء على نص القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة وتبعھم في ذلك 

  أن معیار الجدارة والاستحقاق ھو المعیار الحاكم لتولي الوظائف 
  

  قال تعالى أولاً : من القرآن الكریم :                   

                      :٢٦[القصص[  

ر الكفاءة والجدارة ھو معیار التعیین في الوظائف فقد بین القرآن أن معیا
عندما أخبر الحق سبحانھ وتعالى على لسان إحِْدَى الْمَرْأتََیْنِ اللَّتَیْنِ سَقَى لھَُمَا 
مُوسَى علیھ السلام عندما طلبت من أبیھا استئجاره ، حیث قالت لھ :" إنَِّ خَیْرَ 

عْيِ الْقَوِيُّ  عَلَى حِفْظِ مَاشِیَتِكَ وَالْقِیَامِ عَلیَْھَا فِي إصِْلاَحِھَا مَنْ تَسْتَأجِْرْهُ لِلرَّ
ا قَالتَْ  وَصَلاَحِھَا، الأْمَِینُ الَّذِي لاَ تَخَافُ خِیَانَتَھُ فِیمَا تَأمَْنُھُ عَلیَْھِ. وَقِیلَ: إنَِّھَا لمََّ

اهُ فَ  قَالَ لھََا: وَمَا عِلْمُكِ بِذَلكَِ، فَقَالتَْ: ذَلكَِ لأِبَِیھَا، اسْتَنْكَرَ أبَُوھَا ذَلكَِ مِنْ وَصْفِھَا إیَِّ

                                                        

 ٣٥٠/ ١)  معجم اللغة العربیة المعاصر دأحمد مختار  ١(
ة للعلوم الإداریة، جامعة المنظمة العربی ٨٧) الموظف العام ـ حقوقھ وواجباتھ فوزي حبیش ص٢(

 الدول العربیة.
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ا الأْمََانَةُ فَمَا  قْيِ عَلىَ الْبِئْرِ، وَأمََّ تُھُ فَمَا رَأیَْتُ مِنْ عِلاَجِھِ مَا عَالجََ عِنْدَ السَّ ا قوَُّ أمََّ
أوِْیلِ. " رَأیَْتُ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ عَنِّي. وَبِنَحْوِ ذَلكَِ جَاءَتِ الأْخَْبَارُ عَنْ أھَْ    )١(لِ التَّ

  
" وقولھا إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ الْقَوِيُّ الأْمَِینُ كلام حكیم جامع لا یزاد 
علیھ، لأنھ إذا اجتمعت ھاتان الخصلتان، أعنى الكفایة والأمانة في القائم بأمرك 

ق فقد فرغ بالك ، وتم مرادك ، وقد استغنت بإرسال ھذا الكلام الذي سیاقھ سیا
  )٢(المثل، والحكمة أن تقول استأجره لقوّتھ وأمانتھ" 

  
ةُ فِي إمَارَةِ الْحَرْبِ تَرْجِعُ إلَى  ةُ فِي كُلِّ وِلاَیَةٍ بِحَسْبِھَا؛ فَالْقوَُّ " وَالْقوَُّ

وَإلِىَ  شَجَاعَةِ الْقَلْبِ وَإلِىَ الْخِبْرَةِ بِالْحُرُوبِ وَالْمُخَادَعَةِ فِیھَا؛ فَإنَِّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ 
الْقدُْرَةِ عَلَى أنَْوَاعِ الْقِتَالِ: مِنْ رَمْيٍ وَطَعْنٍ وَضَرْبٍ وَرُكُوبٍ وَكَرٍّ وَفَرٍّ وَنَحْوِ 
ةُ فِي الْحُكْمِ بَیْنَ النَّاسِ تَرْجِعُ إلىَ الْعِلْمِ بِالْعَدْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَیْھِ  ذَلكَِ؛ ....وَالْقوَُّ

ةُ وَإِ  نَّ ِ وَألاََّ الْكِتَابُ وَالسُّ لَى الْقدُْرَةِ عَلَى تَنْفِیذِ الأْحَْكَامِ. وَالأْمََانَةُ تَرْجِعُ إلىَ خَشْیَةِ اللهَّ
   )٣(یَشْتَرِيَ بِآیَاتِھِ ثَمَنًا قَلِیلاً وَتَرَكَ خَشْیَةَ النَّاسِ " 

   الدلیل الثاني :

 قال تعالى                        :٥٥[یوسف[  

أن یوسف علیھ السلام نص على وجھ الدلالة من الآیة الكریمة : 
امتلاكھ الصفات التي تؤھلھ لتولي خزائن مصر عندما طلب من الملك أن یعینھ 
فیھا ، حیث بین للملك أنھ یمتلك العلم والحفظ التي ھي مقومات التعیین في تلك 

نْ یُوَلُّونَھُ، إذِْ ھُمَا الوظیفة لأن صفتي " الأْمََ  انَةِ وَالْكَفَاءَةِ ھُمَا مَقْصُودُ الْمُلوُكِ مِمَّ
ثْقِیفِ وَالْحِیَاطَةِ، وَلاَ خَللََ مَعَھُمَا "  انِ وُجُوهَ التَّ   )٤(یَعُمَّ

وأكد ابن عشور ذلك بقولھ أن یوسف علیھ السلام قال ذلك " لِیَعْلمََ الْمَلِكُ 
ھُ حَقِیقٌ بِھِمَا لأِنََّھُ أنََّ مَكَانَتَھُ لدََ  اهُ قَدْ صَادَفَا مَحَلَّھُمَا وَأَھْلھَُمَا، وَأنََّ یْھِ وَائْتِمَانَھُ إیَِّ

مُتَّصِفٌ بِمَا یَفيِ بِوَاجِبِھِمَا، وَذَلكَِ صِفَةُ الْحِفْظِ الْمُحَقِّقِ للاِِئْتِمَانِ، وَصِفَةُ الْعِلْمِ 
  )٥(الْمُحَقِّقِ لِلْمَكَانَةِ  "

  

                                                        

 ٢٢٤/ ١٨) جامع البیان للطبري ١(
 ٤٠٣/ ٣) الكشاف للزمخشري ٢(
 ٢٥٤،  ٢٥٣/ ٢٨) مجموع الفتاوى لابن تیمیة  ٣(
 ٢٥٦/ ٣، وینظر : المحرر الوجیز لابن عطیة   ٢٩١/ ٦) البحر المحیط لأبي حیان  ٤(
 ٩/ ١٣)  التحریر والتنویر لابن عاشور ٥(
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یاً : من السنة : دلت  السنة النبویة على أن معیار الكفاءة ھو ثان
  الحاكم في التعیین في الوظائف 

  

" ابْعَثْ  هفقد روى البخاري في صحیحھ أن وفد نجران قالوا للنبي 

 أمَِینًا حَقَّ لأَبَْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً «مَعَنَا رَجُلاً أمَِینًا، وَلاَ تَبْعَثْ مَعَنَا إلاَِّ أمَِینًا. فَقَالَ 

ِ »أمَِینٍ  قمُْ یَا أبََا عُبَیْدَةَ بْنَ «فَقَالَ:  ه، فَاسْتَشْرَفَ لَھُ أصَْحَابُ رَسُولِ اللهَّ

احِ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: » الجَرَّ ا قَامَ، قَالَ رَسُولُ اللهَّ ةِ «فَلمََّ » ھَذَا أمَِینُ ھَذِهِ الأمَُّ
")١(   

على أنھ  سوف یولي تلك  ه: نص النبي  دیثوجھ الدلالة من الح

الوظیفة لأجدر شخص وأصلح إنسان لتولي تلك الوظیفة ، والمقصود بالأمانة 
في ھذا الموضع القدرات العلمیة والعقلیة والدینیة والاستعدادات الفطریة التي 
تتطلبھا تلك الوظیفة ، وقد تتطلع كل الصحابة رضوان الله علیھم لھذه الوظیفة 

وجد أن  الصفات المؤھلة للتعیین تنطبق أكثر على أبي عبیدة  هن النبي لك

  )٢(ومن ثم اختاره لھا  مما یدل على وجوب اختیار الأكفأ والأجدر
على أن معیار الكفاءة والجدارة ھو الحاكم في  هبل قد نص النبي 

عندما ذھب إلیھ أبو ذر رضي الله عنھ یطلب التعیین  اختیار الوظائف وطبقھ
فعَنْ أبَِي ذَرٍّ رضي الله عنھ ، قَالَ: قلُْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ، ألاََ تَسْتَعْمِلنُِي؟ قَالَ: 

ھَا أمََانَةُ، وَإنَِّھَا «فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلىَ مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ:  ، إنَِّكَ ضَعِیفٌ، وَإنَِّ یَا أبََا ذَرٍّ
ى الَّذِي عَلیَْھِ فِیھَایَوْمَ الْقِیَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلاَِّ    )٣(»» مَنْ أخََذَھَا بِحَقِّھَا، وَأدََّ

  
امتنع من تعیین أبي ذر ،  ه: أن النبي  وجھ الدلالة من الحدیث

وأخبره بأن متطلبات الوظیفة لا تتحقق فیھ ؛ لأن الوظیفة تتطلب صفات معینة 
لیس معنى أنھ غیر موجودة فیھ ، وھذا لیس عیبا ولا ینقص من قدره إطلاقا ف

قال في حقھ   هغیر صالح لتولي تلك الوظیفة أن قدره قلیل بدلیل أن الرسول 

                                                        

ةِ أھَْلِ نَجْرَانَ حدیث رقم (١(  ٥/١٧١)  ٤٣٨٠)  صحیح البخاري كِتابُ المَغازي بَابُ قِصَّ
 ٤٣١/ ٧)  إكمال المعلم للقاضي عیاض ٢(
/ ٣) ١٨٢٥) أخرجھ مسلم في صحیحھ كِتَابُ الإْمَِارَةِ بَابُ كَرَاھَةِ الإْمَِارَةِ بِغَیْرِ ضَرُورَةٍ حدیث رقم (٣(

١٤٥٧ 
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مما ) ١(" مَا أقََلَّتِ الْغَبْرَاءُ، وَلاَ أظََلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أصَْدَقَ مِنْ أبَِي ذَرٍّ " 
  یدل على أن معیار الجدارة ھو الحاكم في التعیین 

  
مَا قَالَ الإمام النَّ  وَوِيُّ ھَذَا الْحَدِیثُ أصَْلٌ عَظِیمٌ فِي اجْتِنَابِ الْوِلاَیَاتِ لاَ سِیَّ

ا الْخِزْيُ والندامة فھو في  لمَِنْ كَانَ فِیھِ ضَعْفٌ عَنِ الْقِیَامِ بِوَظَائِفِ تِلْكَ الْوِلاَیَةِ وَأمََّ
ُ تَعَالىَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَقُّ مَنْ لمَْ یَكُنْ أھَْلاً لھََا أوَْ كَانَ أھَْلاً وَلمَْ یَ  عْدِلْ فِیھَا فَیُخْزِیھِ اللهَّ

طَ "    )٢(وَیَفْضَحُھُ وَیَنْدَمُ عَلىَ مَا فَرَّ
  

والحدیث لیس خاصا بأبي ذر بل عام لكل من لم تتوافر فیھ شروط 
أي "  لوَْ   )٣(قال لھ :" وإني أحُِبُّ لك ما أحُبُّ لنفسي"  هالعمل لأن النبي 

ھُ كُنْتُ ضَ  لَنِي، وَلَوْلاَ أنََّ انِي فَحَمَّ َ قَوَّ لْتُ ھَذَا الْحِمْلَ وَلكَِنَّ اللهَّ عِیفًا مِثْلكََ لمََا تَحَمَّ
لَنِي لمََا حَمَلْتُ "     )٤(حَمَّ

وھناك الكثیر من الأدلة الكاشفة على أن التعیینات في الوظائف في 
أي تحقق الكفاءة الخاصة التشریع الإسلامي مبنیة على  معیار الكفاءة والجدارة 

  لتلك الوظیفة منھا على سبیل الإجمال 
مھمة قیادة الجیش لبعض الصحابة حدیثي الدخول  هإسناد الرسول 

في الإسلام كعمرو بن العاص وخالد بن الولید بالمقارنة مع غیرھم من الصحابة 
  )٥(الأوائل كأبي بكر وعمر وعثمان 

  
ل وفاتھ لأسامة بن زید وكان قیادة الجیش قب هبل قد ولى الرسول 

رأى أن قیادة الجیش  هلكن المصطفى  )٦(الجیش فیھ عدد كبیر من الصحابة

في تلك المرحلة تتطلب مھارات معینة تتوافر أكثر في أسامة بن زید ، أي أن 

                                                        

 ، حدیث ضعیف  ٨٢/ ٦) ٦٥١٩مد في مسنده ، حدیث رقم () أخرجھ أح١(
، شرح المشكاة  ١٣/١٢٦ لابن حجر  ، فتح الباري ١٢/٢١١) شرح النووي على صحیح مسلم٢(

٨/٢٥٦٧  
قال  ٤٩١/ ، ٤)٢٨٦٨) سنن أبي داود كتاب الوصایا باب ما جاء في الدخول في الوصایا حدیث (٣(

 ناده صحیحعنھ الشیخ شعیب الأرناؤوط : حدیث إس
 ٢٤٠١/ ٦) مرقاة المفاتیح القاري ٤(
 ٢٥٣/ ٢٠) التوضیح شرح الجامع الصحیح لابن الملقن  ٥(
 ٦٢/ ٤، التوضیح لشرح الجامع الصحیح  ٢٢/١٠٣) عمدة القاري بدر الدین العیني  ٦(
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كان یضع القدرات الخاصة التي یمتلكھا كل صحابي في الوظیفة  هالنبي 

أخرى یمكن أن أسمي ذلك (الاستعمال الأمثل  الأمثل لتلك الوظیفة ، وبعبارة
للموارد البشریة ) فیضع الشخص المناسب في الوظیفة المناسبة ، وقد ظھر أثر 
ذلك جلیا على المجتمع حیث تكونت الدولة الإسلامیة وازدھرت وكثرت 

  الفتوحات واطمأن المجتمع الداخلي 
  

  في الاستخلاف  : ثالثاً : تطبیق أبي بكر رضي الله عنھ مبدأ الجدارة
طبق سیدنا أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ ذلك مبدأ الجدارة حین 
اختار عمر رضي الله عنھ لولایة العھد ، فقد بین لھم سبب الاختیار، وقبل ذلك 

كلھ أبعد عن نفسھ تھمة المحاباة في الاختیار فقال : " بسم الله الرحمن الرحیم  
عند آخر عھده من الدنیا وأول  هل الله ھذا ما عھد بھ أبو بكر خلیفة رسو

عھده بالآخرة في الحال التي یؤمن فیھا الكافر ویتقى فیھا الفاجر، إني استعملت 
ل  علیكم عمر بن الخطاب فإن برَّ وعَدَل فذلك علمي بھ ورأیي فیھ، وإن جار وبدَّ
ا فلا علم لي بالغیب، والخیر أردت، ولكل امرئ ما اكتسب، وسیعلم الذین ظلمو

اللَّھُمَّ إنِِّي لمَْ أرُِدْ بِذَلكَِ إلاَِّ صَلاَحَھُمْ، :«وأكد ذلك بقولھ  )١(أي منقلب ینقلبون" 
وَخِفْتُ عَلَیْھِمُ الْفِتْنَةَ، وَاجْتَھَدْتُ لھَُمْ رَأْیِي، فَوَلَّیْتُ عَلیَْھِمْ خَیْرَھُمْ، وَأحَْرَصَھُمْ عَلىَ 

  ) ٢(» نْ أمَْرِكَ مَا حَضَرَ، فَاخْلفُْنِي فِیھِمْ فَھُمْ عِبَادُكَ مَا أرَْشَدَھُمْ، وَقَدْ حَضَرَنِي مِ 
  

حیث نص أبوبكر على أنھ اختار عمر رضي الله عنھما لتلك الوظیفة 
لعلمھ ببره وعدلھ بالإضافة إلى قوتھ في الحق التي لا تحتاج إلى بیان وحكمتھ 

لذلك قال أبو بكر التي شھد بھا القرآن عندما أید رأیھ في أكثر من موقف ، و
رضي الله عنھ لما  " دخل علیھ بعض المھاجرین وھو یشتكي في مرضھ فقال 
لھ أتستخلف علینا عمر وقد عتا علینا ولا سلطان لھ ، ولو ملكنا كان أعتى 
وأعتى ، فكیف تقول � إذا لقیتھ؟ فقال أبو بكر : اجلسوني فأجلسوه فقال : أقول 

  )٣(علیھم خیرَ أھلك "  لھ إذا لقیتُھ : اسْتَعْمَلتُ 

                                                        

  ١٣٨)  إعجاز القرآن للباقلاني ص ١(
 ٦٦٧/ ٢)  تاریخ المدینة لابن شبة ٢(
،  ١٠٠/ ١، الفائق في غریب الحدیث للزمخشري  ٣٨،  ٣٣٧/ ٢ث للخطابي )  غریب الحدی٣(

 ١٩٩/ ١النھایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر  
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وقد أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنھ إلى ذلك في أول خطبة بعد 
بَیْرِ، أنََّ عُمَرَ رضى الله تعالى  تولیھ الحكم فقد روى الطبري عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

رَ ا َ وَأثَْنَى عَلَیْھِ بِمَا ھُوَ أھَْلھُُ، ثُمَّ ذَكَّ ِ عَزَّ وجل عَنْھُ خَطَبَ فَحَمِدَ اللهَّ اسَ بِا�َّ لنَّ
والیوم الآخر، ثم قال: یا ایھا النَّاسُ، إنِِّي قَدْ وُلِّیتُ عَلَیْكُمْ، وَلَوْلا رَجَاءُ أنَْ أكَُونَ 
كُمُ اسْتِضْلاعًا بِمَا یَنُوبُ مِنْ مُھِمِّ أمُُورِكُمْ، مَا  خَیْرَكُمْ لكَُمْ، وَأقَْوَاكُمْ عَلَیْكُمْ، وَأشََدَّ

  ) ١( تُ ذَلكَِ مِنْكُمْ.تَوَلَّیْ 
  

  رابعاً الفقھ الإسلامي ومبدأ الجدارة : 
نص الإمام الشاطبي على وجوب التعیین على أساس الجدارة والكفاءة 
نُ عَلَى مَنْ فِیھِ أوَْصَافھَُا الْمَرْعِیَّةُ  مَا تَتَعَیَّ غْرَى، إنَِّ فقال إن الإْمَِامَةِ الْكُبْرَى أوَِ الصُّ

فَاقٍ مَنْ  لاَ عَلَى كُلِّ  مَا یُطْلبَُ بِھَا شَرَعًا بِاتِّ النَّاسِ، وَسَائرُِ الْوِلاَیَاتِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إنَِّ
كَانَ أھَْلاً لِلْقِیَامِ بِھَا وَالْغَنَاءِ فِیھَا... إذِْ لاَ یَصِحُّ أنَْ یُطْلبََ بِھَا مَنْ لاَ یُبْدِئُ فِیھَا وَلاَ 

ھُ مِنْ بَ  ابِ تَكْلیِفِ مَا لاَ یُطَاقُ بِالنِّسْبَةِ إلِىَ الْمُكَلَّفِ، وَمِنْ بَابِ الْعَبَثِ یُعِیدُ؛ فَإنَِّ
  ) ٢( . بِالنِّسْبَةِ إلِىَ الْمَصْلحََةِ الْمُجْتَلَبَةِ أوَِ الْمَفْسَدَةِ الْمُسْتَدْفَعَةِ، وَكِلاَھُمَا بَاطِلٌ شَرْعًا

الأْمُُورِ تَوْجِیھُ الْوَظَائِف  كما صرح ابن عابدین بأنھ " یَجِبُ عَلَى وُلاَةِ 
لْطَانُ إذَا أعَْطَى غَیْرَ الْمُسْتَحِقِّ  عَلَى أھَْلھَِا وَنَزْعُھَا مِنْ أیَْدِي غَیْرِ الأْھَْلِ وأن السُّ

تَیْنِ بِمَنْعِ الْمُسْتَحِقِّ وَإعِْطَاءِ غَیْرِهِ"   –" وَأھََمُّ مَا فِي ھَذَا الْبَابِ  )٣(فَقَدْ ظَلمََ مَرَّ
مَا یَتِمُّ بِمَعْرِفَةِ مَقْصُودِ  - التعیین في الوظائف العامة  مَعْرِفَةُ الأْصَْلَحِ وَذَلكَِ إنَّ

   )٤(الْوِلاَیَةِ وَمَعْرِفَةِ طَرِیقِ الْمَقْصُودِ؛ فَإذَِا عُرِفَتْ الْمَقَاصِدُ وَالْوَسَائِلُ تَمَّ الأْمَْرُ" 
  

اعتمد معیار الجدارة من خلال ما سبق یتبین وبوضوح أن الإسلام 
، وجعلھ أساس التعیین ،  وھو ما  والكفاءة في التعیین في الوظائف الحكومیة

نادت بھ جمیع دول العالم مؤخراً بعد أن اكتوت بنار المحاباة ،  مما یدل على 
أن الإسلام قد سبق جمیع المناھج الوضعیة الحدیثة في إقرار معیار الجدارة 

لأصلح الذي ھو أنجح المعاییر ویترتب علیھ من والكفاءة ووجوب تعیین ا
   .المصالح الكثیر والكثیر

                                                        

 ٢١٥،  ٢١٤/ ٤) تاریخ الطبري ١(
،  تَھْذِیب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنیة  ٤٧٦/ ٢،الفروق للقرافي ٢٨٠،  ٢٧٩/ ١ للشاطبي ) الموافقات٢(

ةِ فِي الأْسَْ    ٢٠،  ١٩/ ٢رَارِ الْفِقْھِیَّ
 ٢١٩/ ٤) حاشیة ابن عابدین ٣(
 ٢٦٠/ ٢٨ لابن تیمیة  )  مجموع الفتاوى٤(
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  الآثار الناجمة عن الاختلال في مراعاة معیار الجدارة
أدرك علماؤنا السابقون أھمیة اعتماد معیار الجدارة، وسوء العواقب 
المترتبة على إھمالھ، وفي مقدمة ھؤلاء الإمام الماوردي في كتابھ (نصیحة 

أي جمیع من یلزم - ك) ، إذ یقول: "فلیجتھد الملك في اختیار ھذه الطبقات الملو
من أھل الدین  - في إقامة المملكة والولایات من وزراء، وكُتّاب وقضاة وولاة

والعقل، والأمانة والكفایة والاستقلال... وإذا لم یكن لھ أمانة خان، وإذا خان في 
فساد مستأصل؛ وإذا لم یكن فیھ مثل ھذه الأمور فربما عاد بضرر شامل، أو 

  كفایة بما فوُّض إلیھ وعصب بھ ضاع الأمر وانتثر".
  

  أضرار المحاباة في التعیینات : 
وعلى عكس معیار الجدارة معیار المحاباة الذي یؤدي إلى انھیار تلك 
المؤسسات وفشلھا وعدم قدرتھا على التقدم لأن القائم على أمر تلك الوظیفة لا 

ت التي تتطلبھا والتي لا تمكنھ من الإلمام بكل جوانب الوظیفة مما یملك القدرا
یترتب علیھ إھدار لأمور مھمة تؤدي في النھایة إلى ضعف تلك المؤسسة ، 
وأرى والله أعلم أن من أكبر أسباب لجوء الحكومات إلى بیع القطاع العام 

عیین في وخصخصة تلك الشركات المملوكة للدولة یرجع إلى المحاباة في الت
قیادات تلك الشركات ، بدلیل أنھ عند تغییر إدارة تلك الشركات تتحول تلك 
الشركات من شركات خاسرة إلى شركات رابحة مما یؤكد أن الخلل كان في 
تلك القیادات ، ومن ثم أرى والله أعلم أن الاختیار على أساس الكفاءة والجدارة 

  ھو العلاج الشافي لوقف تلك الخصخصة 
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  بحث الثالثالم

  حكم المحاباة في التعيينات في الهيئات القضائية 

  
من أخطر أنواع الفساد الإداري ، المحاباة في التعیینات في الوظائف 
العامة ، والمجال القضائي خاصة ، فلم یعد یقف الأمر عند حدود المحاباة 
 الفردیة بل أصبح ظاھرة عامة تستدعي التصدي لھا والوقوف في مواجھتھا

لدفع خطرھا ، والإصلاح القضائي في أي دولة لابد وأن  یبدأ بإصلاح القضاة 
، وذلك باختیار الأكفأ للتعیین في القضاء ؛ لأن القاضي ھو من بیده سلطة اتخاذ 

  القرار 
وخطورة موضوع المحاباة في التعیین في القضاء تأتي من خطورة 

وم بمھمة عظیمة من مھام الرسالة والمھمة التي یقوم بھا القاضي ، حیث یق
الأنبیاء والرسل وھي الحكم بین الناس بالعدل ، ومن ثم وجب الاعتناء 
والاھتمام بمن یقوم بتلك المھمة ومنع المحاباة في التعیین ، وقد اتخذ الفقھ 
الإسلامي مجموعة من القواعد یجب اتباعاھا في التعیین لضمان عدم المحاباة 

  منھا : 
  

  یار الأصلح : أولاً : وجوب اخت
اتفق الفقھاء على أنھ یجب على الحاكم أو نائبھ أو من فوضھ في اختیار 
القضاة أن یختار أصلح وأفضل الأشخاص الذین تتوافر فیھم أھلیة القضاء یقول 
ابن تیمیة " یَجِبُ عَلىَ كُلِّ مَنْ وَليَِ شَیْئًا مِنْ أمَْرِ الْمُسْلمِِینَ ، أنَْ یَسْتَعْمِلَ فِیمَا 

    )١(تَحْتَ یَدِهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أصَْلَحَ مَنْ یَقْدِرُ عَلیَْھِ "  
كما اتفق الفقھاء على أنھ یجب على الحاكم الاجتھاد في الاختیار بأن 
یبذل الوسع والطاقة في الوقوف على أفضل العناصر "  وَإذَِا أرََادَ الإْمَِامُ تَوْلِیَةَ 

   )٢(نَفْسِھِ وَلِلْمُسْلمِِینَ"  أحََدٍ اجْتَھَدَ فِي ذَلكَِ لِ 
فلا ینبغي أن یختار إلا من یغلب على الظن أنھ أوفى مختار، وأكمل 

فَیَخْتَارُ الأْمَْثَلَ فَالأْمَْثَلَ فِي كُلِّ منصب بحسبھ، وَإذَِا فَعَلَ ذَلكَِ بَعْدَ  ) ٣(إنسان. 
ى الأْمََانَةَ، وَقَامَ بِالْوَاجِبِ فِي ھَذَا، الاِجْتِھَادِ التَّامِّ، وَأخَْذِهِ لِلْوِلاَیَةِ بِحَقِّھَ  ا، فَقَدْ أدََّ

                                                        

 ١٢:  ٨صلابن تیمیة )  السیاسة الشرعیة في اصلاح الراعي والرعیة ١(
 ٢٥/ ١لابن فرحون  )  تبصرة الحكام٢(
منانيلا )  روضة القضاة وطریق النجاة٣(  ٥٣/ ١ بن السِّ
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ِ ... لكن إن كان منھ  وَصَارَ فِي ھَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ أئمة العدل المقسطین عِنْدَ اللهَّ
عجز بلا حَاجَةَ إلَیْھِ، أوَْ خِیَانَةٌ عُوقِبَ عَلَى ذَلكَِ. وَیَنْبَغِي أنَْ یَعْرِفَ الأْصَْلحََ فِي 

    )١(كُلِّ مَنْصِبٍ 
بيُِّ  هُ، وَإلاَِّ بَحَثَ عَنْ حَالِھِ كَمَا اخْتَبَرَ النَّ ةَ أحََدٍ وَلاَّ " وَإذَِا عَرَفَ الإْمَِامُ أھَْلِیَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  - بل قیل :إنھ لا یكتفي في ذلك بمجرد غلبة  )٢(مُعَاذًا."  -صَلَّى اللهَّ
ختیار القضاة أن من اختاره على الصفة الظن بل یجب أن یعرف من یتولى ا

التي یجوز أن یولىّ معھا، وأنھ أصلح من یتولى ذلك فإن لم یعلم أنھ على 
  )٣(الصفة التي تجوز معھا تلك الولایة لم یصحّ تقلیده

  
  ثانیاً : حرمة المحاباة في التعیین : 

اتفق الفقھاء على حرمة المحاباة في التعیین في القضاء یقول ابن 
حون : " وَإذَِا أرََادَ الإْمَِامُ تَوْلِیَةَ أحََدٍ اجْتَھَدَ فِي ذَلكَِ لِنَفْسِھِ وَلِلْمُسْلمِِینَ، وَلاَ فر

ِ تَعَالىَ وْلیَِةِ إلاَّ وَجْھَ اللهَّ   )٤( یُحَابِي وَلاَ یَقْصِدُ بِالتَّ
عَنْ الأْحََقِّ والمحاباة في التعیین أیا كان سببھا من الخیانة � ورسولھ  فَإنِْ عَدَلَ 

الأْصَْلَحِ إلىَ غَیْرِهِ، لأِجَْلِ قَرَابَةٍ بَیْنَھُمَا، أوَْ وَلاَءِ عَتَاقَةٍ أوَْ صَدَاقَةٍ، أوَْ مرافقة فِي 
ومِیَّةِ،  ةِ، وَالرُّ رْكِیَّ ةِ، وَالتُّ ةِ، وَالْفَارِسِیَّ بَلدٍَ أوَْ مَذْھَبٍ؛ أوَْ طَرِیقَةٍ، أوَْ جنب: كَالْعَرَبِیَّ

رِشْوَةٍ یَأخُْذُھَا مِنْھُ مِنْ مَالٍ أوَْ مَنْفَعَةٍ، أوَْ غَیْرِ ذَلكَِ مِنْ الأْسَْبَابِ، أوَْ لِضِغْنٍ فِي أوَْ لِ 
َ وَرَسُولَھُ وَالْمُؤْمِنِینَ، وَدَخَلَ فِیمَا  ، أوَْ عَدَاوَةٍ بَیْنَھُمَا: فَقَدْ خَانَ اللهَّ قَلْبِھِ عَلَى الأْحََقِّ

 لھ تَعَالىَ: نُھِيَ عَنْھُ فِي قَوْ                  

              :ثُمَّ قَالَ: ]٢٧[الأنفال .    

                 :الأنفال]

ھِ لِوَلدَِهِ، أوَْ لعَِتِیقِھِ، قَدْ یُؤْثِرُهُ فِي بَعْضِ الْوِلاَیَاتِ، أوَْ یُعْطِیھِ  ]٢٨ جُلَ لحُِبِّ فَإنَِّ الرَّ
مَا لا یستحقھ؛ فیكون قد خان أمانتھ؛ وكذلك قَدْ یُؤْثرُِهُ زِیَادَةً فِي مَالھِِ أوَْ حِفْظِھِ؛ 

                                                        

  ٨، السیاسة الشرعیة في اصلاح الراعي والرعیة ص ٢٤٩، ٢٤٨/ ٢٨مجموع الفتاوى ) ١(
 ٢٦٥/ ٦ الخطیب الشربیني ) مغني المحتاج٢(
 ٢٥٣/ ٦للنویري  )  نھایة الأرب في فنون الأدب ٣(
 ٢٥/ ١لابن فرحون )  تبصرة الحكام ٤(
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َ  بِأخَْذِ مَا لاَ یَسْتَحِقُّھُ، أوَْ مُحَابَاةَ مَنْ یُدَاھِنُھُ فِي بَعْضِ الْوِلاَیَاتِ، فَیَكُونُ قَدْ خَانَ اللهَّ
    )١(وَرَسُولَھُ، وَخَانَ أمََانَتَھُ. 

فلا ینبغي للإمام ولا للقاضي ولا لغیرھما أن یقدّموا أقاربھم على عامّة 
، ولا ینظروا لھم بما لا ینظروا بھ المسلمین، ولا یسوّغھم ما لا یسوّغ غیرھم
  )٢( لغیرھم، ولا یستعملوھم ولا یولوّھم محاباة  

  
المحاباة من أخطر ثالثاً : الأدلة على حرمة المحاباة في التعیین : 

الآفات التي ضربت التعیین في الوظائف العامة ، وقد تواترت الأدلة من الكتاب 
التعیین في الوظائف عموما ، والسنة والمعقول على حرمة المحاباة في 

  والولایات العامة والقضاء خصوصا، وفیما یلي عرض لأھم ھذه الأدلة : 
  

   قال تَعَالَى:  أولاً : من القرآن الكریم : الدلیل الأول :  

                      

                         :النساء]

٥٨[  

  
أن الله سبحانھ وتعالى أمر المؤمنین وجھ الدلالة من الآیة الكریمة :  

ئات  تأدیة الأمانات : والمحاباة في التعیین في الھی الأمر الأول :بأمرین : 
القضائیة بتعیین من لا یستحق ، وإبعاد من یستحق خیانة للأمانة لأن " الأْمََانَةَ 

یْتَ ذَلكَِ الْحَقَّ إلَِیْھِ "  ا إذَِا وَجَبَ لغَِیْرِكَ عَلَیْكَ حَقٌّ فَأدََّ   )٣(عِبَارَةٌ عَمَّ
أن الله سبحانھ وتعالى أمر من یتعرض للحكم بین الناس  الأمر الثاني :

والحكم على  )٤(م بالعدل " وھو إعطاء كل ذي حق حقھ دون محاباة " بأن یحك
الإنسان بالصلاحیة لتولي القضاء أو عدم الصلاحیة من أخطر أنواع الحكم ، 

                                                        

 ١٢:  ٨ص بن تیمیة لا، السیاسة الشرعیة  ٢٤٨، ٢٤٨/ ٢٨لابن تیمیة  ) مجموع الفتاوى١(
 ٢٦١/ ٦ للنویري )  نھایة الأرب في فنون الأدب٢(
 ٢٢٧/ ٢للألوسي ، روح البیان   ١١٠/ ١٠للرازي ) مفاتیح الغیب ٣(
  ١١٦/ ٣)  تعلیق مصطفى البغا على صحیح البخاري٤(
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والمحاباة فیھ من أشد أنواع الظلم ، مما یدل على حرمة المحاباة في التعیین في 
  القضاء 

عَدْلُ: مُسَاوَاةٌ بَیْنَ النَّاسِ أوَْ وقد أشار ابن عاشور إلى ذلك بقولھ : " وَالْ 
ةٍ: فِي تَعْیِینِ الأْشَْیَاءِ لمُِسْتَحِقِّھَا، وَفِي تَمْكِینِ كُلِّ ذِي حَقٍّ مِنْ حَقِّھِ،  بَیْنَ أفَْرَادِ أمَُّ

یْدِي بِدُونِ تَأخِْیرٍ، فَھُوَ مُسَاوَاةٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الأْشَْیَاءِ وَفِي وَسَائِلِ تَمْكِینِھَا بِأَ 
نْفِیذِ" انيِ ھُوَ الْعَدْلُ فِي التَّ لُ ھُوَ الْعَدْلُ فِي تَعْیِینِ الْحُقوُقِ، وَالثَّ    )١(أرَْبَابِھَا، فَالأْوََّ

  
والآیة وإن كانت قد  نَزَلتَْ فِي عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ بخصوص مفتاح الكعبة 

أمََانَةٍ فَدَخَلَ فِیھِا وُلاَةُ أمُُورِ الْمُسْلمِِینَ إلا إنَِّھا عامة  أرُِیدَ بِھِا كُلُّ مُؤْتَمَنٍ عَلىَ 
وھذا ما رجحھ ابن عطیة فقال : "  )٢(وَكُلُّ مُؤْتَمَنٍ عَلىَ أمََانَةٍ فِي دِینٍ أوَْ دُنْیَا  

  )٣(والأظھر في الآیة أنھا عامة في جمیع الناس " 
  

 : قال تعالى :   الدلیل الثاني               

                        

                      

  ]٢٦[ص: 
  

أن الله سبحانھ وتعالى بعدما أمر داود  لكریمة  :وجھ الدلالة من الآیة ا
 )٤(علیھ السلام بالحكم بالحق والْعَدْلِ وَالإِْنْصَافِ نھاه عن اتباع الھوى  

والمحاباة في التعیین في القضاء من أخطر أنواع الھوى ، ولم یكتف سبحانھ 
وبة من وتعالى بالأمر بالعدل والنھي عن اتباع الھوى ، بل أعقب ذلك بذكر عق

یمیل في القضاء ویتبع الھوى  فأخبر سبحانھ أن لھَُمْ فِي الآْخِرَةِ یَوْمَ الْحِسَابِ 
ِ بِمَا تَرَكُوا الْقَضَاءَ بِالْعَدْلِ، واتباع الھوى  عَذَابٌ شَدِیدٌ عَلىَ ضَلاَلھِِمْ عَنْ سَبِیلِ اللهَّ

                                                        

   ٩٤/ ٥ لابن عاشور )  التحریر والتنویر١(
    ١١٠/ ١٠ ازيللر ، مفاتیح الغیب ١٧٢/ ٧)  جامع البیان ٢(
   ٧٠/ ٢ لابن عطیة )  المحرر الوجیز٣(
 ١١١/ ١٠للرازي  )  مفاتیح الغیب ٤(
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لقضائیة من أقوى والمحاباة في التعیین في الھیئات ا  )١(والمحاباة في القضاء 
أنواع الھوى وأشدھا خطرا لأِنَّ القاضي  ھُوَ الْمَرْجِعُ لِلْمَظْلوُمِینَ وَالَّذِي تُرْفَعُ 

لمََةِ     )٢(إلَِیْھِ مَظَالمُِ الظَّ
عْرِیفُ فِي الْھَوى تَعْرِیفُ الْجِنْسِ الْمُفِیدُ  ةُ، وَالتَّ والمراد بالْھَوَى: الْمَحَبَّ

ھْيُ یَعُمُّ كُلَّ مَا ھُوَ ھَوًى، سَوَاءٌ كَانَ ھَوَى الْمُخَاطَبِ أوَْ ھَوَى للاِِسْتِغْرَاقِ، فَا لنَّ
بَاعُ الْھَوَى  دِهِ، وَصَدِیقِھِ، أوَْ ھَوَى الْجُمْھُورِ وَاتِّ غَیْرِهِ مِثْلَ ھَوَى زَوْجِھِ وَوَلدَِهِ وَسَیِّ

ھْيَ عَنْ جَمِیعِ  قَدْ یَكُونُ اخْتِیَارًا، وَقَدْ یَكُونُ كُرْھًا. وَالنَّھْيُ  بَاعِھِ یَقْتَضِي النَّ عَنِ اتِّ
نْ وَليَِ  )٣(أنَْوَاعِھِ  وھو وإن كان أمرا لداود علیھ السلام إلا أنھ "  تَنْبِیھٌ لغَِیْرِهِ مِمَّ

  )٤(أمُُورَ النَّاسِ." 
بل إن النھي عن المحاباة واتباع الھوى ھو المقصود الأصلي من الآیة 

فْرِیعِ، جاء في التحریر والت بِعِ الْھَوى مَعْطُوفٌ عَلىَ التَّ نویر : " وَقَوْلھُُ: وَلا تَتَّ
مَ عَلیَْھِ أمَْرُهُ بِالْحُكْمِ بِالْحَقِّ لِیَكُونَ تَوْطِئَةً  مَا تَقَدَّ فْرِیعِ. وَإنَِّ  وَلعََلَّھُ الْمَقْصُودُ مِنَ التَّ

ا لذَِرِیعَةِ ا بَاعِ الْھَوَى سَدًّ   )٥(لْوُقوُعِ فِي خَطَأِ الْحَقِّ "لِلنَّھْيِ عَنِ اتِّ
  

بِعُوا  الدلیل الثالث : ُ أوَْلَى بِھِمَا فَلاَ تَتَّ قَوْلھُُ: {إنِْ یَكُنْ غَنِیًّا أوَْ فَقِیرًا فَا�َّ
  ] فَتَذَرُوا الْحَقَّ فَتَجُورُوا ١٣٥الْھَوَى أنَْ تَعْدِلوُا} [النساء: 

  
عباس رضي الله عنھما بقولھ  ذكره ابن  وجھ الدلالة من الآیة الكریمة :

ُ الْمُؤْمِنِینَ أنَْ یَقوُلوُا الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى أنَْفسُِھِمْ أوَْ آبَائِھِمْ أوَْ أبَْنَائِھِمْ ، وَلاَ   : " أمََرَ اللهَّ
وا الْعَدْلَ یَعْنِي لاَ تَتْرُكُ  ) ٦(یُحَابُوا غَنِیًّا لغِِنَاهُ ، وَلاَ یَرْحَمُوا مِسْكِینًا لمَِسْكَنَتِھِ  " 

بَاعًا لِلْھَوَى وَالْمَیْلِ إلىَ الأْقَْرِبَاءِ    )٧(اتِّ
وقد نص الرازي  على ذلك فقال :" وَتَحْقِیقُ الْكَلاَمِ أنََّ الْعَدْلَ عِبَارَةٌ عَنْ 

قِیضَیْنِ فَقَدْ حَصَلَ لَھُ الآْخَرُ، فَتَقْدِ  یرُ الآْیَةِ: تَرْكِ مُتَابَعَةِ الْھَوَى، وَمَنْ تَرَكَ أحََدَ النَّ
بِعُوا الْھَوَى لأِجَْلِ أنَْ تَعْدِلوُا یَعْنِي اتْرُكُوا مُتَابَعَةَ الْھَوَى لأِجَْلِ أنَْ تَعْدِلوُا."  فَلاَ تَتَّ

                                                        

 ٧٧/ للطبري  ٢٠)  جامع البیان ١(
 ٢٣/٢٤٣ لابن عاشور )  التحریر والتنویر٢(
 ٢٣/٢٤٤لابن عاشور )  التحریر والتنویر ٣(
 ١٥٢/ ٩لأبي حیان   )  البحر المحیط ٤(
 ٢٤٤،  ٢٣/٢٤٣ لابن عاشور )  التحریر والتنویر٥(
 ٥٨٦/ ٧ للطبري  )  جامع البیان٦(
 ٣٥٧/ ٢)  أحكام القرآن للجصاص ٧(
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والآیة لیست خاصة بالشھود بل نھي عام یقول ابن عطیة : " ولفظ الآیة یعم  )١(
بأن یعدل، والخصوم القضاء والشھادة والتوسط بین الناس، وكل إنسان مأخوذ 

والمحاباة في التعیین في الھیئات  )٢(مطلوبون بعدل ما في القضاة فتأملھ " 
بَاعِ للْھَوَى بَاعُ الْھَوَى جَوْرٌ ،  القضائیة اتِّ   )٣(وَاتِّ

  
  ثانیاً : من السنة النبویة المطھرة : 

و بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ أبَِي سُفْیَانَ، قَالَ: قَالَ أبَُ الدلیل  الأول : 
امِ: یَا یَزِیدُ، إنَِّ لكََ قَرَابَةً عَسَیْتَ أنَْ تُؤْثِرَھُمْ بِالإْمَِارَةِ، وَذَلكَِ أكَْبَرُ   حِینَ بَعَثَنِي إلِىَ الشَّ

رَ قَالَ: " مَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ الْمُسْلمِِینَ شَیْ   مَا أخََافُ عَلَیْكَ، فَإنَِّ رَسُولَ اللهِ  ئًا فَأمََّ
عَلَیْھِمْ أحََدًا مُحَابَاةً فَعَلَیْھِ لعَْنَةُ اللهِ ، لاَ یَقْبَلُ اللهُ مِنْھُ صَرْفًا وَلا عَدْلاً حَتَّى یُدْخِلھَُ 

مَ، وَمَنْ أعَْطَى أحََدًا حِمَى اللهِ فَقَدِ انْتَھَكَ فِي حِمَى اللهِ شَیْئًا بِغَیْرِ حَقِّھِ، فَعَلیَْھِ لَ  عْنَةُ جَھَنَّ
ةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "  أتَْ مِنْھُ ذِمَّ  )٤(اللهِ، أوَْ قَالَ: تَبَرَّ

أن أبا بكر رضي الله عنھ حذر یزید بن أبي وجھ الدلالة من الحدیث : 
سفیان حین بعثھ إلى الشام من محاباة أقرباءه بالإمارة والوظائف العامة ، وأخبره 

توعد من عین أحدا محاباة لھ  أن النبي  أن ھذا أكثر ما یخافھ علیھ ، ثم أخبره
باللعن وبالعذاب الشدید یوم القیامة  وبأن الله لا یقبل منھ لا صرفا ولا عدلا ، مما 

 یدل على حرمة المحاباة في التعیین في الھیئات القضائیة
   

ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال: من ولي  ویؤید ذلك :
فولى رجلاً لمودة أو قرابة بینھما فقد خان الله ورسولھ  من أمر المسلمین شیئاً 

   )٥(والمؤمنین" 
  

                                                        

 ٢٤٣/ ١١ للرازي )  مفاتیح الغیب ١(
 ١٢٣/ ٢ لابن عطیة ) المحرر الوجیز٢(
 ١٠٦/ ٤لأبي حیان   )  البحر المحیط٣(
،  ٢٠٢/ ١)  ٢١رقم (  )  أخرجھ أحمد في مسنده مسند أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ حدیث٤(

، وقال : ھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحُ ٤/١٠٤) ٧٠٢٤والحاكم في المستدرك كِتَابُ الأْحَْكَامِ  حدیث رقم (
جَاهُ "    الإْسِْنَادِ وَلَمْ یُخَرِّ

  ٣٤٦/ ٦، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام   ٣٦١/ ٥)  منار القاري شرح صحیح البخاري ٥(



  حاباة في التعیین في الھیئات القضائیة وأثرھا علي تحقیق العدالةالم
  حمد عبد الرءوف عمارةخالد مد.                                                                            

  

- ١٥١٢ - 

 

روى البخاري في صحیحھ عن معقل بن یسار أن النبي  الدلیل الثاني :
ةً، فَلمَْ یَحُطْھَا  بِنَصیحَةٍ، فیموت وھو  ه قال : "مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعیَّ

ةِ"  غاشٌّ لھم إلاَِّ لمَْ یَجِدْ     )١(رَائِحَةَ الجَنَّ
  

كل من تولى أمراً من أمور  هتوعد النبي وجھ الدلالة من الحدیث : 

المسلمین ولم یقم بالعدل وحابى في عملھ ، أو خان ، أو ظلم ، أو ضیع حقوقھم 
هُ عَلىَ   )٢(بالحرمان من الجنة   مَا وَلاَّ َ إنَِّ وإنما استحق ھذا العقاب لــ" أنََّ اللهَّ

ةَ عِبَ  ا قَلبََ الْقَضِیَّ ھُمْ حَتَّى یَمُوتَ عَلَى ذَلكَِ فَلمََّ ادِهِ لِیُدِیمَ لھَُمُ النَّصِیحَةَ لاَ لِیَغُشَّ
والمحاباة في التعیین الھیئات القضائیة من أشد أنواع   )٣(اسْتَحَقَّ أنَْ یُعَاقب" 

شُّ الغش الذي یتضمنھا الحدیث وقد نص الصنعاني على ذلك فقال : " وَالْغِ 
ھُ بِظُلْمِھِ لھَُمْ بِأخَْذِ أمَْوَالھِِمْ وَسَفْكِ دِمَائِھِمْ  بِالْكَسْرِ ضِدُّ النُّصْحِ وَیَتَحَقَّقُ غِشَّ
 ِ ِ فِیھِمْ وَتَوْلیَِتُھُ مَنْ غَیْرِهِ أرَْضَى ِ�َّ ...وتَوْلیَِتُھُ لمَِنْ لاَ یَحُوطُھُمْ وَلاَ یُرَاقِبُ أمَْرَ اللهَّ

وجاء في شرح بلوغ المرام " ویؤخذ منھ أن عزل الصالح  )٤(ودِهِ " عَنْھُ مَعَ وُجُ 
  )٥(وتولیة مَن ھو دونھ یكون من الغِش." 

  
ِ الدلیل الثالث :  ُ عَنْھُمَا أنْ رَسُولِ اللهَّ :« قال  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهَّ

ِ مَنِ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً مِنَ الْمُسْلمِِینَ وَھُوَ یَعْلمَُ أَ  نَّ فِیھِمْ أوَْلَى بِذَلكَِ مِنْھُ وَأعَْلمَُ بِكِتَابِ اللهَّ
َ وَرَسُولَھُ وَجَمِیعَ الْمُسْلمِِینَ  ھِ فَقَدْ خَانَ اللهَّ ةِ نَبِیِّ وفي روایة :" مَنِ اسْتَعْمَلَ  )٦( ».وَسُنَّ

 ِ َ وخانَ رَجُلاً مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ ھُوَ أرَْضَى ِ�َّ مِنْھُ فَقَدْ خَانَ اللهَّ
 )٧( رَسُولَھُ وخانَ الْمُؤْمِنِینَ.

  

                                                        

ةً فَلمَْ یَنْصَحْ حدیث رقم () أخرجھ البخاري كتابُ ١(  ٩/٦٤) ٧١٥٠الأحْكَامِ بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِیَّ
،  ٢٥٧٠،  ٢٥٦٩/ ٨،  شرح المشكاة للطیبي  ٢١٩/ ٨) شرح صحیح البخارى لابن بطال ٢(

 ٤٤٩/ ٣٢    لابن الملقنالتوضیح شرح الجامع الصحیح  
 ١٢٨/ ١٣ لابن حجر  ) فتح الباري٣(
 ٦٦٦/ ٢ للصنعاني  ) سبل السلام٤(
 ٢٨٦/  ١٠ للمغربي  ) البدر التمام شرح بلوغ المرام٥(
)  أخرجھ البیھقي  كتاب الأقضیة بَابُ: لاَ یُوَلِّي الْوَالِي امْرَأةًَ ، وَلاَ فَاسِقًا ، وَلاَ جَاھِلاً أمَْرَ الْقَضَاءِ  ٦(

 ٢٠١/ ١٠) ٢٠٣٦٤حدیث رقم (
، وقال : " ھَذَا حَدِیثٌ  ١٠٤/ ٤) ٧٠٢٣الأَْحْكَامِ  حدیث رقم ( )  أخرجھ الحاكم في المستدرك كِتَابُ ٧(

جَاهُ "   حَدِیثٌ صَحِیحُ الإْسِْنَادِ وَلَمْ یُخَرِّ
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نص على حرمة المحاباة في  هأن النبي  وجھ الدلالة من الحدیث :

أن من یقوم بتعیین إنسان في  هالتعیین في الوظائف الحكومیة حیث أخبر 

قد خان الله ؛ وظیفة محاباة لھ على غیره وھو یعلم أن ھناك من ھو أولى منھ ، ف
؛  �لأن الحق جلا وعلا  لا یأمر إلا بتولیة من یرضاه تعالى ، وخان رسولھ 

فإنھ بلغّ ذلك عن الله ، وخان المؤمنین ؛ لأنھ ما نظر لمصلحتھم بل اتبع ھواه 
واستعمل من یرضاه ھو وإن لم یرضھ الله ،  إما لقرابة أو صداقة أو نحو ذلك 

ا وخلفاً لا یرون إلا رضي من یحبونھ لھوى أو وھذا أمر مشى علیھ الناس سلفً 
فیجب على الوالي ألا یولي أحدًا من  )١( قرابة إلا من عصمھ الله وقلیل ما ھم

وھذا العقاب الشدید على المحاباة  )٢(عصابتھ، وفي الناس من ھو أرضي منھ 
 في التعیین دلیل على خطورة ھذا الجرم ، وإذا كانت المحاباة محرمة في جمیع

  الوظائف ففي القضاء أشد حرمة 
  

ابِ  ویؤكد ذلك ُ تَعَالىَ عَنْھُ  - ما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ أنََّھُ  -رَضِيَ اللهَّ
رَ أمَِیرًا أوَْ اسْتَقْضَى قَاضِیًا مُحَابَاةً إلاَّ كَانَ عَلیَْھِ نِصْفُ مَا  قَالَ: مَا مِنْ أمَِیرٍ أمََّ

رَهُ أوَْ اسْتَقْضَاهُ نَصِیحَةً لِلْمُسْلمِِینَ كَانَ شَرِیكَھُ فِیمَا عَمِلَ اكْتَسَبَ مِنْ الإْثِْمِ  ، وَإنِْ أمََّ
ِ تَعَالىَ   )٣(مِنْ طَاعَةِ اللهَّ

  
اجَ أرََادَ أنَْ الدلیل الرابع :  ُ عَنْھُ أنََّ الْحَجَّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ ، رَضِيَ اللهَّ

بِيَّ یَجْعَلَھُ عَلىَ قَضَاءِ الْبَصْرَ  یَقوُلُ: " مَنْ طَلبََ  هةِ فَقَالَ أنََسٌ: سَمِعْتُ النَّ

لَ بِھِ مَلكٌَ  الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلیَْھِ وُكِلَ إلَِیْھِ وَمَنْ لمَْ یَطْلبُْھُ وَلمَْ یَسْتَعِنْ عَلیَْھِ وُكِّ
دُهُ " بِيِّ  )٤(یُسَدِّ ءَ وَسَألََ فِیھِ شُفَعَاءَ مَنْ ابْتَغَى القَضَا«قَالَ:  هوفي روایة أن النَّ

دُهُ  ُ عَلیَْھِ مَلكًَا یُسَدِّ   )٥(»وُكِلَ إلَِى نَفْسِھِ، وَمَنْ أكُْرِهَ عَلَیْھِ أنَْزَلَ اللهَّ
  

                                                        

  ٤١٣/ ٧ د موسى شاھین ، فتح المنعم  ٨٧/ ١٠ للأمیر غیر)  التنویر شرح الجامع الص١(
  ٣٢/٤٥٠  لابن الملقن )  التوضیح شرح الجامع الصحیح٢(
 ٢٥/ ١ لابن فرحون )  تبصرة الحكام٣(
ُ عَلیَْھَا حدیث رقم (٤(  ) ٧١٤٦)  أخرجھ البخاري كِتَابُ الأحَْكَامِ بَابُ مَنْ لَمْ یَسْألَِ الإمَِارَةَ أعََانَھُ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَ ٥( ِ )  أخرجھ الترمذي أبَْوَابُ الأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَّ سُولِ اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِي القَاضِي حدیث رقم ( وقال ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ،   ٦٠٦/ ٣) ١٣٢٤صَلَّى اللهَّ
 وَھُوَ أصََحُّ مِنْ حَدِیثِ إسِْرَائِیلَ، عَنْ عَبْدِ الأعَْلىَ
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أخبر أن من سعى إلى التعیین  هأن النبي وجھ الدلالة من الحدیث :

ك في الھیئات القضائیة عن طریق المعارف والمحاباة والواسطة والمحسوبیة تر
الله سبحانھ وتعالى إعانتھ علیھ ووكل تدبیر ما ولیھ من القضاء بین الناس إلى 
نفسھ العاجزة عن جلب نفع إلیھا ، أو دفع ضر عنھا ، مما یدل على حرمة 

البُِ مَسْلوُبَ  )١(المحاباة في التعیین في الھیئات القضائیة  " وَبِالْجُمْلَةِ فَإذَِا كَانَ الطَّ
نْیَا وَالآْخِرَةَ فَلاَ تَحِلُّ تَوْلِیَةُ مَنْ كَانَ كَذَلكَِ " الإِْعَانَةِ تَوَ  طَ فِیمَا دَخَلَ فِیھِ وَخَسِرَ الدُّ رَّ

)٢(   
  

بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ  ویؤیده حْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّ حدیث عَبْدِ الرَّ
حْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ «وَسَلَّمَ:  ، لاَ تَسْألَِ الإمَِارَةَ، فَإنَِّكَ إنِْ أعُْطِیتَھَا عَنْ مَسْألَةٍَ یَا عَبْدَ الرَّ

  )٣(وُكِلْتَ إلَِیْھَا، وَإنِْ أعُْطِیتَھَا عَنْ غَیْرِ مَسْألََةٍ أعُِنْتَ عَلیَْھَا 
"  )٤(على العلة في ذلك وھي " أنھ لا یعان علیھما؛ هوقد نص النبي 

البِِ  وَإذَِا لمَْ تَكُنْ مَعَھُ إعَِانَةٌ  لمَْ یَكُنْ كُفْئًا وَلاَ یُوَلَّى غَیْرُ الْكُفْءِ وَلأِنََّ فِیھِ تُھْمَةً لِلطَّ
مما یدل على حرمة المحاباة في التعیین في الھیئات القضائیة  )٥(وَالْحَرِیصِ" 

  )٦(لأن " النھي ظاھره التحریم " 
  

الَ: : روى البخاري في صحیحھ عَنْ أبَِي مُوسَى، قَ الدلیل الخامس 
، وَمَعِي رَجُلانَِ مِنَ الأشَْعَرِیِّینَ، أحََدُھُمَا عَنْ یَمِینِي وَالآخَرُ  هأقَْبَلْتُ إلَِى النَّبِيِّ 

 ِ یَسْتَاكُ، فَكِلاھَُمَا سَألََ، فَقَالَ: " یَا أبََا مُوسَى، أوَْ: یَا  هعَنْ یَسَارِي، وَرَسُولُ اللهَّ

ِ بْنَ قَیْسٍ " قَالَ: قلُْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أطَْلعََانِي عَلىَ مَا فِي  عَبْدَ اللهَّ
ھُمَا یَطْلبَُانِ العَمَلَ، فَكَأنَِّي أنَْظُرُ إلِىَ سِوَاكِھِ تَحْتَ شَفَتِھِ  أنَْفسُِھِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أنََّ

                                                        

، مرقاة  ٣٨٤/ ٢، التیسیر بشرح الجامع الصغیر ٦١١٢/ ١٤)  شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١(
غیر ، التنویر شرح الجامع الص٢٧/ ٦، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر  ٢٤٢٦/ ٦المفاتیح 

  ١٥/ ١٠ للأمیر
 ٢٩٦/ ٨ للشوكاني   )  نیل الأوطار٢(
، وقال : " ھَذَا حَدِیثٌ  ١٩٠/ ٤) ٧١٠٠)  أخرجھ الحاكم في المستدرك كِتَابُ الأَْحْكَامِ  حدیث رقم (٣(

جَاهُ " ، وقال عنھ الذھبي حدیث صحیحصَحِیحُ الإِْ   سْنَادِ وَلَمْ یُخَرِّ
  ٢١٦/ ٩، وینظر : تفسیر القرطبي ٢٢٢/ ٦ للقاضي عیاض  )  إكمال المعلم ٤(
 ٢٠٨/ ١٢)  شرح النووي على صحیح مسلم ٥(
 ١٣٨/ ٥ للصدیقي )  دلیل الفالحین٦(
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رَادَهُ، وَلكَِنِ اذْھَبْ أنَْتَ یَا أبََا قَلَصَتْ، فَقَالَ: " لنَْ، أوَْ: لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلىَ عَمَلِنَا مَنْ أَ 
بَعَھُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ "  ِ بْنَ قَیْسٍ، إلِىَ الیَمَنِ " ثُمَّ أتَّ   )١(مُوسَى، أوَْ یَا عَبْدَ اللهَّ

  

أن النبي صلى الله علیھ وسلم أنكر على أبي  وجھ الدلالة من الحدیث :
ب الإمارة مما یدل على موسى الأشعري رضي الله عنھ مجیئھ مع من یطل

من  هحرمة المحاباة والسعي في التعیین في الوظائف ، فقد غضب النبي 

فخطابھ  همجیئ أبو موسى معھم ، وظھر ذلك في قولھ وفعلھ ، أما قولھ 

أنھ  هلأبي موسى ، بلفظ عبد الله بدون أن یكنیھ في أحد الروایات ، وبقولھ 

فیظھر في ضغطھ  هاده ، وأما فعلھ لن یعین من طلب التعیین وسعى فیھ وأر

بشدة وقوة على سواكھ حتى انزوت شفتھ وارتفعت بسبب وضع السواك تحتھا. 
)٢(   

  

قد كره مجیئھ ، وأنھ قد  هأن النبي رضي الله عنھ  وفھم أبو موسى

وقع في خطأ ، ومن ثم اعتذر ورفع عن نفسھ تھمة السعي في المحاباة حیث 
وحلف ) ٣( هكونھما یطلبان العمل الذي ساءه  شاركھما في الدخول علیھ مع

ھُمَا یَطْلبَُانِ الْعَمَلَ ، مما یدل على  أنھ لم یكن یعلم مَا فِي أنَْفسُِھِمَا، وَمَا شَعَر أنََّ
   )٤(حرمة المحاباة والسعي فیھا  

"ما تقول یا أبا موسى؟ "   ه -ما قَالَھ القرطبيّ: قولھ  ویؤكد ذلك :

ا عنده منْ إرادتھ العمل، أو منْ معونتھ لھما عَلىَ استفھام استعلام عمّ 
استدعائھما العمل، فأجابھ بما یقتضي أنھ لم یكن عنده إرادة ذلك، ولا خبر منْ 

  )٥(من ذلك ولاّه العمل  "  ه إرادة الرجلین، فلمّا تحقّق النبيّ 

والأجدر حیث لم یكتف  كما یدل الحدیث على ضرورة اختیار الأكفأ
برد المحاباة في التعیین بل عین الأجدر والأكفأ واختار أبو  هالمصطفى 

                                                        

ینَ والمعا١( ةِ وَاسْتِتَابَتِھِمْ ) أخرجھ البخاري كتاب اسْتِتابَةِ المرْتدِّ نِدینَ وقِتالھِم بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ وَالمُرْتَدَّ
  ١٥/ ٩) ٦٩٢٣حدیث رقم (

 ٦٩٤/ ٣١ ، البحر المحیط الثجاج   ٢٥٥/ ١ للولوي ) ذخیرة العقبى٢(
  ٦٩٢/ ٣١ لولويل ) البحر المحیط الثجاج٣(
    ٢٧٤/ ١٢ لابن حجر  ) فتح الباري٤(
     ٢٣٠/ ٣٩ للولويذخیرة  ، ذخیرة العقبى١٧/ ٤للقرطبي كل من تلخیص كتاب مسلم ) المفھم لما أش٥(

٢٣٠     
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موسى وأتبعھ بمعاذ ابن جبل رضي الله عنھما مما یدل على أن معیار الكفاءة 
  والجدارة ھو المعیار الذي ینبغي النظر إلیھ 

  

أخرج البخاري ومسلم في صحیحیھما عَنْ أنََسِ بْنِ الدلیل السادس : 
ُ عَنْھُمْ " أنََّ رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ قَالَ: یَا  مَالكٍِ عَنْ أسَُیْدِ  بْنِ حُضَیْرٍ رَضِيَ اللهَّ

ِ ، ألاََ تَسْتَعْمِلنُِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فلاُنًَا؟ قَالَ:  سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أثُْرَةً، «رَسُولَ اللهَّ
  )١(» فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلىَ الحَوْضِ 

  

بما سیحدث بعده في قضیة التعیین  هأخبر من الحدیث : وجھ الدلالة 

في الوظائف وما یدخلھا من المحاباة والاستئثار بھا لبعض الأشخاص دون 
  ) ٢(على أسید بن خضیر لما سألھ التعیین  هبعض ، وذلك في معرض إجابتھ 

والمراد بالأثرة: ما یرون بعده من التفضیل ، والأثرة: ما یؤثر بھ الرجل 
ل غیركم علیكم،  )٣(یفضل بھ  أي:  والمراد یُستأثَر علیكم بأمور الدنیا، ویُفضَّ

مع أنكم مشتركون فِي الاِسْتِحْقَاقِ ، والحدیث )٤(ولا یُجعَل لكم في الأمر نصیب
أنھم سَیَجِدُونَھ عِنْدَ  هیدل على حرمة المحاباة في التعیین حیث أخبرھم 

وَابُ الْجَزِیلُ على الصبرالْحَوْضِ فَیَحْصُلُ لھَمُ الاِنْتِصَ  نْ ظَلمََھمْ وَالثَّ   )٥(افُ مِمَّ
  

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الدلیل السابع  عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، عَنِ النَّ
كُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَِارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً یَوْمَ القِیَامَةِ، «   )٦(إنَِّ

بمدى حرص الناس على  هفقد أخبر النبي من الحدیث : وجھ الدلالة 

  )٧(التعیین في الولایات العامة مع عدم توافر شروط التعیین فیھم. 
  

                                                        

اصْبِرُوا «) أخرجھ البخاري كتابُ مناقِبِ الأنصارِ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ للأِْنَْصَارِ: ١(
    ٣٣/ ٥) ٣٧٩٢حدیث رقم (»  حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ 

،  التوضیح لشرح  ٢٢٥/ ٨، حاشیة السندي على سنن النسائي  ١٨/ ٧ لابن حجر  ) فتح الباري٢(
 ١٤٨/  ٣٢ لولويل ، البحر المحیط الثجاج ٣٩٢/ ٢٠  الجامع الصحیح

  ٣٢٣/ ٤) شرح مسند الشافعي للقزویني ٣(
   ١٩٤/ ١بن قرقول لا ) مطالع الأنوار٤(
   ٥٢/ ٨ لابن حجر  ) فتح الباري٥(
 ٦٣/ ٩)٧١٤٨)صحیح البخاري كتاب الأحْكَامِ بَابُ مَا یُكْرَهُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى الإمَِارَةِ حدیث (٦(
،   ٤٤٦/ ٣٢  لابن الملقن، التوضیح شرح الجامع الصحیح   ٥٦٧/ ٢ للصنعاني ) سبل السلام٧(

   ١٦١/ ٤ للأمیر غیرالتنویر شرح الجامع الص
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  المبحث الرابع

  طلب التعيين في القضاء والاستعانة عليه

  
وظیفة القضاء لیست كأي وظیفة ؛ ومن ثم  اختلف الفقھاء في حكم 

ئیة ، والاستعانة علیھ بالمحاباة وھو ما سأبینھ التقدم للتعیین في الھیئات القضا
  فیما یأتي : 

  
  أولاً : الرغبة في التعیین في الھیئات القضائیة بین الماضي والحاضر :      

كان العلماء سابقا مع توافر شروط القضاء فیھم یمتنعون عن تولي 
محنة یبتلى القضاء بكل الطرق ؛ لأنھا مسئولیة عظیمة ، بل القضاء بالنسبة لھم 

بھا الإنسان لمعرفتھم بالأحادیث الواردة في  التحذیر من تولي القضاء حیث 
من تولى القضاء فقد روى الترمذي في سننھ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ   هحذر النبي 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَليَِ القَضَاءَ، أوَْ جُعِلَ قَاضِ  یًا بَیْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَّ
ینٍ" اسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَیْرِ سِكِّ ِ   )١(النَّ  هوروى ابن احبان في صحیحھ أن رَسُولَ اللهَّ

ةِ الْحِسَابِ مَا یَتَمَنَّى أنََّھُ  قال : "یُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، فَیَلْقَى مِنْ شِدَّ
  )٢("  لمَْ یَقْضِ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِي عمره

وروي أنََّ عُثْمَانَ قَالَ لابِْنِ عُمَرَ: اذْھَبْ فَاقْضِ بَیْنَ النَّاسِ، قَالَ: أوََ 
تُعَافِینِي یَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلكَِ، وَقَدْ كَانَ أبَُوكَ یَقْضِي؟ قَالَ: 

ُ عَلَیْ  ھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: مَنْ كَانَ قَاضِیًا فَقَضَى بِالعَدْلِ إنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَّ
بِيَّ  ثم قال لھ) ٣(فَبِالحَرِيِّ أنَْ یَنْقَلبَِ مِنْھُ كَفَافًا ،فَمَا أرَْجُو بَعْدَ ذَلكَِ؟   أمََا سَمِعْتَ النَّ

بَلىَ. قَالَ: فَإنِِّي أعَُوذُ ، یَقوُلُ: " مَنْ عَاذَ بِاِ� فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ؟ " قَالَ عُثْمَانُ:  ه

   )٤( بِاِ� أنَْ تَسْتَعْمِلنَِي. فَأعَْفَاهُ، وَقَالَ: لاَ تُخْبِرْ بِھَذَا أحََدًا.

                                                        

) ١٣٢٥فِي القَاضِي ، حدیث رقم ( هحْكَامِ ، بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ) سنن الترمذي أبَْوَابُ الأَ ١(

٣/٧ 
ِ فِي الْقِیَامَةِ الْحَاكِمَ الْعَادِ ٢( لَ إذَِا ) صحیح ابن حبان  كِتَابُ الْقَضَاءِ ،ذِكْرُ الإِْخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مُنَاقَشَةِ اللهَّ

نْیَا حدیث رقم (  ٤٣٩/ ٢٢)  ٥٠٥٥كَانَ فِي الدُّ
) ١٣٢٢فِي القَاضِي ، حدیث رقم ( ه) سنن الترمذي أبَْوَابُ الأحَْكَامِ ، بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ٣(

٣/٥ 
 حدیث حسن لغیره  ٥١٥/ ١) ١٣٢٢) مسند الإمام أحمد  ، حدیث رقم (٤(
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رْدَاءِ عَلىَ الْقَضَاءِ، فَأصَْبَحَ یُھَنِّئُونَھُ، فَقَالَ:  أتَُھَنِّئُونيِ «واسْتُعْمِلَ أبَُو الدَّ

ى رَأْسِ مَھْوَاةٍ مَزَلَّتُھَا أبَْعَدُ مِنْ عَدَنِ أبَْیَنَ؟ وَلَوْ عَلمَِ النَّاسُ بِالْقَضَاءِ، وَقَدْ جُعِلْتُ عَلَ 
اسُ مَا فِي  وَلِ؛ رَغْبَةً عَنْھُ، وَكَرَاھِیَةً لَھُ، وَلوَْ یَعْلمَُ النَّ مَا فِي الْقَضَاءِ لأَخََذُوهُ بِالدُّ

وَلِ؛ رَغْبَةً فِیھِ، وَحِ    )١(» رْصًا عَلیَْھِ الأْذََانِ لأَخََذُوهُ بِالدُّ
افعِِيُّ  ُ عَنْھُ  -وَامْتَنَعَ مِنْھُ الإْمَِامُ الشَّ ا اسْتَدْعَاهُ الْمَأمُْونُ  -رَضِيَ اللهَّ لمََّ

ُ عَنْھُ  -وَامْتَنَعَ مِنْھُ الإْمَِامُ أبَُو حَنِیفَةَ  ا اسْتَدْعَاهُ الْمَنْصُورُ فَحَبَسَھُ   -رَضِيَ اللهَّ  )٢(لمََّ
افعيَّ أوصى المُزنيَّ في مرض موتھ بأن لا یتولَّى القضاء، ویروى أن الش

   )٣(وعرض علیھ كتاب الرشید بالقضاء، وأنھ لم یُجِبْھ إلیھ
  

حیث زاد التسابق للتعیین في القضاء  أما الآن فقد انعكس الوضع تماماً 
حتى انتشرت المحاباة فیھ لدرجة كبیرة وأسباب ذلك كثیرة منھا ضعف الجانب 

وانعدام الورع ، بالإضافة إلى المغانم المادیة والشخصیة للتعیین في الدیني 
  القضاء في العصر الحاضر بخلاف العصر السابق 

دُ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ كَانَ  ویؤكد ذلك ما جاء في الطبقات الكبرى" قَالَ مُحَمَّ
مَانِ ، فَ  لِ الزَّ جُلاَنِ یَتَقَاوَلاَنِ بِالْمَدِینَةِ فِي أوََّ یَقوُلُ أحََدُھُمَا لِصَاحِبِھِ: لأَنَْتَ أفَْلسََ الرَّ

تٍ وَضِیَاعٍ  مِنَ الْقَاضِي  فَصَارَ الْقضَُاةُ الْیَوْمَ ولاَةً وَجَبَابِرَةً وَمُلوُكًا أصَْحَابَ غَلاَّ
  ) ٤(وَتِجَارَاتٍ وَأمَْوَالِ" 

  
  التوفیق بین الرغبتین في الماضي والحاضر : 

جوة بین الرغبتین وَوَفَّق بینھما فقال : " وقد فطن ابن فرحون إلى الف
حْذِیرِ مِنْ  رْھِیبِ وَالتَّ اعْلمَْ أنََّ أكَْثَرَ الْمُؤَلِّفِینَ مِنْ أصَْحَابِنَا وَغَیْرِھِمْ بَالغَُوا فِي التَّ

بُوا فِ  عْيِ فِیھَا، وَرَغَّ دُوا فِي كَرَاھِیَةِ السَّ خُولِ فِي وِلاَیَةِ الْقَضَاءِ، وَشَدَّ ي الدُّ
رَ فِي أذَْھَانِ كَثِیرٍ مِنْ الْفقَُھَاءِ  فوُرِ وَالْھَرَبِ مِنْھَا، حَتَّى تَقَرَّ الإِْعْرَاضِ عَنْھَا وَالنُّ
ھْلكَُةِ،  لحََاءِ أنََّ مَنْ وَليَِ الْقَضَاءَ فَقَدْ سَھُلَ عَلیَْھِ دِینُھُ وَألَْقَى بِیَدِهِ إلىَ التَّ وَالصُّ

ا ھُوَ الأْفَْ  جُوعُ وَرَغِبَ عَمَّ ضَلُ، وَسَاءَ اعْتِقَادُھُمْ فِیھِ، وَھَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ یَجِبُ الرُّ
وْبَةُ مِنْھُ، وَالْوَاجِبُ تَعْظِیمُ ھَذَا الْمَنْصِبِ الشَّرِیفِ وَمَعْرِفَةُ مَكَانَتِھِ مِنْ  عَنْھُ وَالتَّ

                                                        

 ٣٩٢/ ٧)  الطبقات الكبرى لابن سعد  ١(
 ٢٦٠/ ٦الخطیب الشربیني )  مغني المحتاج ٢(
 ٤١٣/ ١٢ للرافعي )  العزیز شرح الوجیز٣(
 ٢٧٩/ ٥)  الطبقات الكبرى لابن سعد  ٤(
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سُلُ وَبِالْقِیَامِ بِھِ قَامَتْ السَّ  ینِ، فَبِھِ بُعِثَتْ الرُّ بِيُّ الدِّ  �مَوَاتُ وَالأْرَْضُ، وَجَعَلَھُ النَّ
عَمِ الَّتِي یُبَاحُ الْحَسَدُ عَلَیْھَا "    )١(مِنْ النِّ

  
بِيِّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -فَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّ أنََّھُ  -صَلَّى اللهَّ

، لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَیْنِ رَجُلٍ آتَ «قَالَ:  ُ مَالاً فَسَلَّطَھُ عَلىَ ھَلكََتِھِ فِي الْحَقِّ اهُ اللهَّ
ُ الْحِكْمَةَ فَھُوَ یَقْضِي بِھَا وَیَعْمَلُ بِھَا وغیر ذلك من الأحادیث  )٢(» . وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهَّ

تَخْوِیفٌ  الكثیر والكثیر ثم قال : " وَاعْلمَْ أنََّ كُلَّ مَا جَاءَ مِنْ الأْحََادِیثِ الَّتِي فِیھَا
مَا ھِيَ فِي قَضَاءِ الْجَوْرِ لِلْعُلمََاءِ أوَْ الْجُھَّالِ الَّذِینَ یُدْخِلوُنَ أنَْفسَُھُمْ فِي  وَوَعِیدٌ فَإنَِّ

نْفَیْنِ جَاءَ الْوَعِیدُ    )٣(ھَذَا الْمَنْصِبِ بِغَیْرِ عِلْمٍ، فَفِي ھَذَیْنِ الصِّ
حْذِیرِ وقد أكد ذلك الشیخ أبي زكریا الأنصاري فقال  : " وَمَا جَاءَ فِي التَّ

مِنْ الْقَضَاءِ ...مَحْمُولٌ عَلَى عِظَمِ الْخَطَرِ فِیھِ أوَْ عَلَى مَنْ یُكْرَهُ لَھُ الْقَضَاءُ أوَْ 
  ) ٤(یَحْرُمُ عَلَیْھِ " 

  
  ثانیاً : حكم السعي للتعیین في القضاء :

تعدد الحكم السعي في التعیین في الھیئات القضائیة من المسائل التي ی
الشرعي فیھا ؛ لأن السعي في التعیین في القضاء یختلف من إنسان لآخر،  تبعا 
لتوافر شروط القضاء في المتقدم من عدمھا ، وتبعا لدافعھ لطلب التعیین في 
القضاء ، وتبعا لوجود غیره ممن تتوافر فیھ شروط القضاء من عدمھ بالإضافة 

مكان ، ومن ثم فیختلف حكم السعي في إلى أسباب أخرى كاختلاف الزمان وال
التعیین في القضاء من حالة لأخرى ، حتى قال بعض الفقھاء " إنَّ تَوْلِیَةَ الْقَضَاءِ 

بینما نص ابن فرحون على أن " طَلبَُ الْقَضَاءِ  )٥(تَعْتَرِیھِ الأْحَْكَامُ إلاَّ الإِْبَاحَةَ " 
وھو ما  )٦(وَمُبَاحٌ وَمُسْتَحَبٌّ وَمَكْرُوهٌ وَحَرَامٌ."  یَنْقَسِمُ إلىَ خَمْسَةِ أقَْسَامٍ: وَاجِبٌ 

  )٧(ذھب إلیھ بعض الحنفیة 
  

                                                        

 ١٣، ١٢ لابن فرحون )  تبصرة الحكام١(
 ٢٥/ ١)  ٧٣)  صحیح البخاري  كتَابُ العلم بَابُ الاِغْتِبَاطِ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ حدیث رقم (٢(
 ١٣، ١٢ لابن فرحون )  تبصرة الحكام٣(
 ٣٤٤/ ٤)  شرح منھج الطلاب ٤(
 ٣٧٩/ ٤للبجیرمي )  تُحْفَةُ الْحَبِیبِ عَلَى شَرْحِ الْخَطِیبِ ٥(
 ١٦/ ١ لابن فرحون )  تبصرة الحكام٦(
 ٣٦٨/ ٥)  الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ٧(
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  الحالة الأولى : وجوب الطلب والسعي في التعیین في القضاء : 
یكون طلب التعیین في الھیئات القضائیة والسعي إلیھ واجباً على الإنسان 

لحالة یجب علیھ طلب التعیین في إذا لم تتحقق شروط القضاء إلا فیھ ، ففي ھذه ا
المِِینَ  ولأن )١(القضاء والسعي إلیھ ؛ صِیَانَةً لحُِقوُقِ الْمُسْلمِِینَ، وَدَفْعًا لِظُلْمِ الظَّ

القضاء بین الناس بالحق واجب ، ولا یمكن الوصول إلى ھذا الواجب إلا بتعیینھ 
   )٢(في القضاء وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب 

نُ عَلیَْھِ ولأِنََّ  بل یجب  )٣(ھُ فَرْضُ كِفَایَةٍ، لاَ یَقْدِرُ عَلَى الْقِیَامِ بِھِ غَیْرُهُ فَیَتَعَیَّ
حتى وَإنِْ خَافَ الْمَیْلَ، أوَْ عَلمَِ   )٤(علیھ السعي في التعیین وَإنِْ عَلمَِ عَدَمَ الإْجَِابَةِ 

زُ مَا أمَْكَنَھُ كَسَائِرِ أنََّ الإْمَِامَ عَالمٌِ بِھِ وَلمَْ یَطْلبُْھُ یجب عَلَ  لبَُ وَالْقَبُولُ، وَالتَّحَرُّ یْھِ الطَّ
  )٥(فرُُوضِ الأْعَْیَانِ 

نَ ھُوَ لإِقَِامَةِ ھَذِهِ الْعِبَادَةِ، فَصَارَ فَرْضَ  ھُ إذَا لمَْ یَصْلحُْ لَھُ غَیْرُهُ تَعَیَّ ولأِنََّ
  )٦(عَیْنٍ عَلَیْھِ 

لبَِ بما إذَا ظَنَّ الإْجَِابَةَ ، فَإنِْ تَحَقَّقَ في حین قید البعض مَحَلُّ وُجُوبِ الطَّ 
تِھِ لمَْ یَلْزَمْھُ "  مَانِ وَأئَِمَّ ھِ عَدَمُھَا لمَِا عَلمَِ مِنْ فَسَادِ الزَّ   )٧(أوَْ غَلبََ عَلىَ ظَنِّ

أنھ یجب علیھ الطلب حتى ولو غلب على ظنھ عدم الاستجابة وأرى والله أعلم 
تتوافر فیھ الشروط ظلم ومنكر ، ویجب إزالتھ ، لأن تولیة غیره ممن لا  ؛

 وطریق إزالتھ طلبھ التعیین ، وأستأنس لذلك بقولھ تعالى            

                                           

           :فإن الله سبحانھ وتعالى عفى عن الأمة  ]١٦٤[الأعراف

ى الواجب عنھم، فإن   الساكتة التي لم تواجھھم بالنھي لأن ھناك من واجھھم و أدَّ
الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فرض كفایة، فلما قام بھ أولئك سقط عن 

                                                        

 ٣٦٦/ ٥)  حاشیة ابن عابدین ١(
، العدة  ٣٠٠/ ١ الحسین البَصْري يبلأ ، المعتمد في أصول الفقھ٢١٢/ ١)  أصول الفقھ لابن مفلح ٢(

 ٥٧ص  للغزالي  ، المستصفى٤١٩/ ٢ للقاضي أبي یعلي في أصول الفقھ 
 ٣٤/  ١٠ لابن قدامة  )  المغني٣(
 ٣٤٤/ ٤ زكریا الأنصاري  )  شرح منھج الطلاب٤(
 ١٠٢/ ١٠ لابن حجر  )  تحفة المحتاج٥(
 ٤/ ٧ للكاساني )  بدائع الصنائع٦(
 ٢٥٩/ ٦ الخطیب الشربیني ، مغني المحتاج  ٢٧٧/ ٤زكریا الأنصاري   لب )  أسنى المطا٧(
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جمع ابن فرحون بعض الصور وقد  )١(الباقین، فلم یكونوا ظالمین بسكوتھم 
  التي یجب علیھ الطلب فیھا فقال: 

لُ: "  إذَا كَانَ مِنْ أھَْلِ الاِجْتِھَادِ أوَْ مِنْ أھَْلِ الْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ  - الوجوب -الْوَجْھُ الأْوََّ
فِي الْبَلدَِ مَنْ یَصْلحُُ  وَلاَ یَكُونُ ھُنَاكَ قَاضٍ، أوَْ یَكُونُ وَلكَِنْ لاَ تَحِلُّ وِلاَیَتُھُ، أوَْ لَیْسَ 

لِلْقَضَاءِ غَیْرُهُ، أوَْ لكَِوْنِھِ إنْ لمَْ یَلِ الْقَضَاءَ وَلِیَھُ مَنْ لاَ تَحِلُّ وِلاَیَتُھُ، وَكَذَلكَِ إنْ كَانَ 
ي ھَذَ  ا إلَى الْقَضَاءُ بِیَدِ مَنْ لاَ یَحِلُّ بَقَاؤُهُ عَلَیْھِ وَلاَ سَبِیلَ إلىَ عَزْلِھِ إلاَّ بِتَصَدِّ

عْيُ فِیھِ، إذَا قَصَدَ بِطَلَبِھِ حِفْظَ الْحُقوُقِ  ي لذَِلكَِ وَالسَّ  الْوِلاَیَةِ، فَیَتَعَیَّنُ عَلیَْھِ التَّصَدِّ
   )٢(وَجَرَیَانَ الأْحَْكَامِ عَلىَ وَفْقِ الشَّرْعِ؛ "

  
  الحالة الثانیة : استحباب السعي في التعیین في الھیئات القضائیة : 

لتعیین في الھیئات القضائیة مسنونا : إذا تحققت شروط یكون طلب ا
القضاء في المتقدم وفي غیره لكنھ أفضلھم ، ففي ھذه الحالة یسن لھ طلب 

فَإنِْ خَافَ عَلىَ  ) ٣(التعیین في القضاء والسعي إلیھ ، ولكن بشرط أن یَثِقَ بِنَفْسِھِ 
   )٤(دُ عند الشافعیة  نَفْسِھِ لزَِمَھُ الاِمْتِنَاعُ ، وَھُوَ الْمُعْتَمَ 

  
إنْ ضَاعَتْ حُقوُقُ النَّاسِ بتَِوْلِیَةِ جَاھِلٍ، أوَْ ظَالمٍِ  وَكَذَلك یسن لھ الطلب

ُ تَعَالَى عَنْ نَبِیِّھِ یُوسُفَ  )٥(فَقَصَدَ بِطَلَبِھِ تَدَارُك ذلك  ِ  - وَقَدْ أخَْبَرَ اللهَّ صَلَوَاتُ اللهَّ

ھُ طَ  -وَسَلاَمُھُ عَلَیْھِ   لبََ، فَقَالَ: قال تعالى أنََّ             

  :لاَ مَنْفَعَةَ نَفْسِھِ  ]٥٥[یوسف ِ مَا طَلبََ ذَلكَِ شَفَقَةً عَلىَ خَلْقِ اللهَّ   ) ٦(وَإنَِّ

إنْ كَانَ یَقْصِدُ بِھِ  وأیضاً : یسن لھ طلب التعیین في الھیئات القضائیة
كْرِ لاَ یَعْرِفھُُ الإْمَِامُ ) ٧(عَنْ نَفْسِھِ وھو قول الْمَازِرِيُّ دَفْعَ ضَرَرٍ  أوَْ كَانَ خَامِلُ الذِّ

عْيَ فِي الْقَضَاءِ لِیُعْرَفَ مَوْضِعُ عِلْمِھِ، فَیُسْتَحَبُّ لَھُ تَحْصِیلُ  وَلاَ النَّاسُ فَأرََادَ السَّ

                                                        

  ١٢٣/ ٣ لابن القیم  )  إعلام الموقعین١(
 ١٦/ ١ لابن فرحون )  تبصرة الحكام٢(
 ٣٤٥/ ٤)  شرح منھج الطلاب ٣(
 ٣٤٤/ ٤)  حاشیة البجیرمي ٤(
 ١٠٤، ١٠٣/ ١٠ لابن حجر  )  تحفة المحتاج٥(
 ٢٦١، ٢٦٠/ ٦ لخطیب الشربیني ا )  مغني المحتاج٦(
 ١٦/ ١ لابن فرحون )  تبصرة الحكام٧(
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خُولُ فِیھِ بِھَذِهِ النِّیَّةِ. ھُ أنَْھَضُ  وَقَدْ  ذَلكَِ وَالدُّ یُسْتَحَبُّ لمَِنْ یَتَعَیَّنُ عَلَیْھِ، وَلكَِنَّھُ یَرَى أنََّ
رٌ عَنْ  وْلِیَةَ، وَلكَِنَّھُ مُقَصِّ نْ یَسْتَحِقُّ التَّ هُ وَھُوَ مِمَّ بِھِ وَأنَْفَعُ لِلْمُسْلمِِینَ مِنْ آخَرَ تَوَلاَّ

  )١(ھَذَا. 

  

  الھیئات القضائیة : الحالة الثالثة : إباحة السعي في التعیین في 
أرى والله أعلم أن طلب التعیین في الھیئات القضائیة قد یكون مباحا إذا 
تحققت شروط القضاء في المتقدم وفي غیره ففي ھذه الحالة یباح لھ طلب 
التعیین والسعي إلیھ ولكن بشرط أن یثق بنفسھ ویعضد ذلك ما جاء في روضة 

لبََ الطالبین: "وَیُسْتَحَبُّ لھَُ الطَّ  لبَُ إذَِا وَثِقَ بِنَفْسِھِ، وَھَكَذَا حَیْثُ اسْتَحْبَبْنَا الطَّ
ا عِنْدَ  فْسِ، وَأمََّ ةٍ النَّ نِّ بِقوَُّ وَلِّيَ أوَْ أبََحْنَاھُمَا، فَذَلكَِ عِنْدَ الْوُثُوقِ، وَغَلبََةِ الظَّ وَالتَّ

   )٢(الْخَوْفِ، فَیَحْتَرِزُ"
عْيُ إذا ك وكذلك یباح لھ التقدم للتعیین ان فَقِیرًا وَلَھُ عِیَالٌ فَیَجُوزُ لَھُ السَّ

فِي تَحْصِیلِھِ لسَِدِّ خَلَّتِھِ ، وَكَذَلكَِ إنْ كَانَ یَقْصِدُ بِھِ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْ نَفْسِھِ فَیُبَاحُ لھَُ 
   )٣(أیَْضًا

  
  الحالة الرابعة : كراھیة السعي في التعیین في الھیئات القضائیة : 

  عیین في الھیئات القضائیة مكروھا في صورتین : ویكون طلب الت
  

إذا تحققت شروط القضاء في المتقدم لكن ھناك من  الصورة الأولى :
ھو أفضل منھ ولم یمتنع عن التعیین في القضاء ، ففي ھذه الحالة یكره لھ طلب 

مِھِ عَلىَ مَنْ ھُوَ أَ  )٤(التعیین في القضاء والسعي إلیھ  حَقُّ مِنْھُ ، لخَِطَرِهِ وَتَقَدُّ
رَةُ مِنْھُ وَقِیلَ یَحْرُمُ طَلَبُھُ  ولِوُرُودِ نَھْيٍ مَخْصُوصٍ فِیھِ وَعَلَیْھِ حُمِلتَْ الأْخَْبَارُ الْمُحَذِّ

)٥ (  
یقول القرافي: "وَمَنْ طَلبََ الْقَضَاءَ رَغْبَةً فِي الْوِلاَیَةِ وَالنَّظَرِ لاَ لِنَشْرِ 

لبَُ الْعِلْمِ وَالْعَدْلِ فَثَلاَثَ  انِ وَیُكْرَهُ لَھُ الطَّ لبَُ وَالإْجَِابَةُ وَیُسْتَحَبَّ ةُ أقَْوَالٍ یُكْرَهُ لَھُ الطَّ

                                                        

 ١٧/ ١ لابن فرحون )  تبصرة الحكام١(
 ٩٣/ ١١للنووي  )  روضة الطالبین ٢(
 ١٦/ ١ لابن فرحون ، تبصرة الحكام ١١/ ١٦ للماوردي  )  الحاوي الكبیر٣(
 ٣٤٥/ ٤ زكریا الأنصاري )  شرح منھج الطلاب٤(
 ١٠٣/ ١٠ لابن حجر  حتاج)  تحفة الم٥(
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وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ الْكَرَاھَةِ مَا إذَا كَانَ الْمَفْضُولُ  )١(وَتُسْتَحَبُّ لَھُ الإْجَِابَةُ"
   )٢(ھِ ، فَلاَ یُكْرَهَ التقدم حِینَئِذٍ بَلْ یُجَوز  أطَْوَعَ وَأقَْرَبَ إلَى قَبُولِ النَّاسِ لحُِكْمِ 

  
إذا تساوت شروط القضاء في المتقدم وفي غیره ، الصورة الثانیة : 

لَفِ    فیكره لھ التقدم لمَِا فِیھِ مِنْ الْخَطَرِ بِلاَ حَاجَةٍ وَعَلَى ھَذَا حُمِلَ امْتِنَاعُ السَّ
  ولكن ھذه الكراھیة مقیدة بقیدین :

  .: أن یكون مشھورا بِالاِنْتِفَاعِ بِعِلْمِھِ  د الأولالقی 
أن یُكفى بغَِیْرِ بَیْتِ الْمَالِ ، كأن یكون میسور الحال أولھ  القید الثاني :

  )٣( تجارة خاصة أي یكون لھ دخل مالي یكفیھ 
علمھ فإن لمَْ یَشْتَھِرْ بالانتفاع بعلمھ سن لھ التقدم لِتَحْصُلَ الْمَنْفَعَةُ بِنَشْرِ 

وكَانَ مُحْتَاجًا إلَى إذَا عَرَفَھُ النَّاسُ ، وكذلك إذا لمَْ یكن لھ مال خاص یكفیھ 
زْقِ  لأنھ یكتسب الكفایة بسبب مباح. ) ٤(یسن لھ التقدم لِیُكْفَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.   الرِّ

)٥(   
فقال "  بینما ذھب ابن فرحون أن طلب التعیین في تلك الحالة مباح

عْيُ فِي تَحْصِیلھِِ  -المباح  - لثَّانِي: الْوَجْھُ ا أنَْ یَكُونَ فَقِیرًا وَلَھُ عِیَالٌ فَیَجُوزُ لَھُ السَّ
   )٦(لسَِدِّ خَلَّتِھِ " 

  
وأرى والله أعلم أن السعي في التعیین في الھیئات القضائیة في حالة 

اً ولا یكون مكروھا سواء أكان مشھور التساوي في الشروط من الأمور المباحة
بعلمھ أم غیر مشھور ، لدیھ ما یكفیھ أم لا ؛ لأن الأصل عند تحقق الشروط 
المطلوبة في أي عمل الإباحة ، ولا یوجد ما یدل على الكراھة ؛ لأنھ إذا كانت 
قد وردت أحادیث في ذم القضاء فقد وردت أحادیث في مدح القاضي العادل وقد 

  وافر الشروط سبق بیان ذلك وأن ما ورد من الذم فعند عدم ت
  

                                                        

 ١١/ ١٠ للقرافي )  الذخیرة١(
 ١٦١/ ١٦ للماوردي ، وینظر الحاوي الكبیر ٣٤٤/ ٤)  حاشیة البجیرمي ٢(
 ١٦/ ١ لابن فرحون )  تبصرة الحكام٣(
 ٣٤٥/ ٤، شرح منھج الطلاب   ٢٦٠/ ٦ الخطیب الشربیني  )  مغني المحتاج٤(
 ١٧٠/ ٨)  التھذیب في الفقھ الشافعي ٥(
 ١٦/ ١ لابن فرحون )  تبصرة الحكام٦(
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  الحالة الخامسة : حرمة السعي في التعیین في الھیئات القضائیة : 
ویكون طلب التعیین والسعي حرامًا على المتقدم إذا لم یكن أھلا للقضاء 
ففي ھذه الحالة یحرم علیھ طلب التعیین في القضاء والسعي إلیھ وكذلك یَحْرُمُ 

بل  )١(لاه قاض صالح حتى ولو كان دونھ  طَلَبُھُ التعیین في القضاء إذا كان یتو
البُِ مَجْرُوحٌ"  لبَُ حَرَامٌ، وَالطَّ بل تَبْطُلُ عَدَالةَُ  )٢(ذھب الماوردي إلى أن " الطَّ

البِِ وَیَفْسُقُ بِھِ    )٣(الطَّ
وَكذلك یَحْرُمُ طلب التعیین إذا كان من عالم لكنھ قصد بالتعیین الانتقام أو 

   )٤(أخذ الرشاوي   
رجح ابن حجر التحریم إذا كان یقصد بطلبھ الْمُبَاھَاةِ وَالاِسْتِعْلاَءِ  كما

فقال : وَیُكْرَهُ إنْ طَلَبَھُ لِلْمُبَاھَاةِ، وَالاِسْتِعْلاَءِ كَذَا قِیلَ، وَالأْوَْجَھُ أنََّھُ حَرَامٌ بِقَصْدِ 
  )٥(ھَذَیْنِ أیَْضًا 

 )٦( مُ على من طلب بھ دنیا.وھو قول الإمام مالك جاء في الشامل : " وَیَحْرُ 

ھُ یَحْرُمُ كَانَ وَجْھُھُ ظَاھِرًا، لِقَوْلِھِ تَعَالَى   ورجحھ ابن فرحون ،وَلَوْ قِیلَ: إنَّ  

                       

      :وقد جمع ابن فرحون صور التحریم فقال:  )٧( ]٨٣[القصص

ةُ الْقَضَاءِ، أوَْ  الْوَجْھُ الْخَامِسُ: أنَْ یَسْعَى فِي طَلبَِ الْقَضَاءِ وَھُوَ جَاھِلٌ لَیْسَ لھَُ أھَْلیَِّ
ھُ مُتَلبَِّسٌ بِمَا یُوجِبُ فِسْقَھُ،  أوَْ كَانَ قَصْدُهُ یَسْعَى فِیھِ وَھُوَ مِنْ أھَْلِ الْعِلْمِ لكَِنَّ

شَا مِنْ الْخُصُومِ وَمَا أشَْبَھَ ذَلكَِ مِنْ  بِالْوِلاَیَةِ الاِنْتِقَامَ مِنْ أعَْدَائِھِ أوَْ قَبُولَ الرِّ
عْيُ فِي الْقَضَاءِ.    )٨( الْمَقَاصِدِ، فَھَذَا یَحْرُمُ عَلیَْھِ السَّ

                                                        

 ٣٤٤/ ٤)  حاشیة البجیرمي ١(
، وینظر الحاوي ١١٢/ ٤، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  ٩٣/ ١١ للنووي )  روضة الطالبین٢(

 ١١/ ١٦ للماوردي الكبیر
 ١٠٤/ ١٠ لابن حجر  )  تحفة المحتاج٣(
 ٢٦١/ ٦ الخطیب الشربیني  )  مغني المحتاج ٤(
 ١٠٤/ ١٠ لابن حجر  حفة المحتاج )  ت٥(
 ٨٣٥/ ٢)  الشامل في فقھ الإمام مالك ٦(
 ١٧/ ١ لابن فرحون )  تبصرة الحكام٧(
 ١٧/ ١ لابن فرحون )  تبصرة الحكام٨(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  "ثانيلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ١٥٢٥ - 

 

  ة حكم الاستعانة على التعیین بالشفاعة أو الوسطة أو الرشو
من الأمور التي انتشرت مؤخرًا أن التعیین في الھیئات القضائیة لابد 
وأن یحتاج إلى شفاعة أحد ، أي واسطة من أحد الناس ، أو بذل مال حتى ولو 
كان المتقدم صالحا للتعیین في القضاء ، حتى أصبح المفھوم السائد لدى الكثیر 

  ل في التعیین في القضاء من الناس أن الشفاعة أو الواسطة أو بذل المال أص
وغیره أطلقوا  )١(وبالنظر في كتب الفقھاء یتضح أن بعضھم كابن القاص

فقد فصلوا الأمر تفصیلا دقیقا ) ٣(أما جمھور الفقھاء  )٢(القول بأنھ محظور 
  وقسموه ثلاثة أقسام  : 

  
القسم الأول : جواز الاستعانة بالواسطة وبذل المال للتعیین في القضاء 

  حقق ذلك في حالتین : ، ویت
إذا كان القضاء في حق المتقدم للتعیین فرض عین بأن  الحالة الأولى :

كان ھو الوحید الصالح للقضاء ، لكن الحاكم لم یعینھ ، یقول ابن عابدین "وَلمَْ 
أرََ جَوَازَ عَزْلِھِ،  أرََ حُكْمَ مَا إذَا تَعَیَّنَ، وَلمَْ یُوَلَّ إلاَّ بِمَالٍ ھَلْ یَحِلُّ بَذْلھُُ وَكَذَا لمَْ 

يَ  )٤(وَیَنْبَغِي أنَْ یَحِلَّ بَذْلھُُ للِْمَالِ كَمَا حَلَّ طَلَبُھُ "  شْوَةَ لِیُسَوِّ ولأنھ یَحِلَّ لَھُ دَفع الرِّ
لْطَانِ    )٥(أمَْرَهُ عِنْدَ السُّ

لكن ورد عن ابن عابدین أیضا أنھ لا یحل لھ دفع الرشوة ؛ لأنھ یسقط 
نَ عَلیَْھِ یَخْرُجُ عَنْ عُھْدَةِ عنھ الوجوب بالطل ب فقال: " قلُْت: وَأیَْضًا حَیْثُ تَعَیَّ

لْطَانُ أثَِمَ بِالْمَنْعِ ... وَإذَِا مَنَعَھُ لمَْ یَبْقَ وَاجِبًا  ؤَالِ ، فَإذَِا مَنَعَھُ السُّ الْوُجُوبِ بِالسُّ
شْوَةِ وَقَ  ةَ الْحَجِّ عَلَیْھِ، فَبِأيَِّ وَجْھٍ یَحِلُّ لھَُ دَفْعُ الرِّ دْ قَالَ بَعْضُ عُلمََائِنَا: إنَّ فَرْضِیَّ

مْنَاهُ فِي بَابِھِ فَھَذَا أوَْلَى كَمَا لاَ یَخْفَى "  شْوَةِ إلَى الأْعَْرَابِ كَمَا قَدَّ  )٦(تَسْقطُُ بِدَفْعِ الرِّ

                                                        

)  ھو أبو العباس بن أبي بكر، المعروف بابن القاص الفقیھ القاضي من أھل طبرستان من كبار ١(
العباس بن سریج وتفقھ علیھ، وتولى قضاء طرسوس،  أصحاب الامام الشافعي ، صحب أبا

وكانت الفتوى الیھ بھا، مات بطرسوس سنة خمس وثلاثین وثلاثمائة .ینظر : بغیة الطالب في 
 ١٠٦١/ ٣تاریخ حلب 

 ٤١٣/  ١٢ للرافعي )  العزیز شرح الوجیز٢(
، الحاوي ١٠٢/ ٦ ابللحط ، مواھب الجلیل ١٥/ ١، تبصرة الحكام  ٣٦٦/ ٥)  حاشیة ابن عابدین ٣(

  ٣٤٧/ ٤، مغني المحتاج ١٢/ ١٦ للماوردي الكبیر
 ٣٦٦/ ٥)  حاشیة ابن عابدین ٤(
 ٢٨٥/ ٦ بن نجیملا )  البحر الرائق٥(
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لَى ویؤید ذلك ما جاء في البحر الرائق أن " بَذْلُ الْمَالِ لاِسْتِخْلاَصِ حَقٍّ لَھُ عَ  )١(
  )٢(آخَرَ رِشْوَةٌ." 

: إذا كان طلب التعیین في حق المتقدم مستحب بأن كانت  الحالة الثانیة
  شروط التعیین متحققة فیھ وفي غیره لكنھ أفضل المتقدمین 

  
یجوز للمتقدم  - وجوب الطلب واستحبابھ - ففي ھاتین الحالتین : 

قیاسا على  ) ٣(بالأخذ   الاستعانة على التعیین ولو ببذل مال ولكن الآخذ ظالم
الأمر بالمعروف ، فإنھ إذا توقف الأمر بالمعروف على بذل مال جاز دفع المال 

   )٥(" لأن القضاء إما أمر بمعروف أو نھي عن منكر "   )٤(فكذلك القضاء 
لَھُ بذل المال لتولي القضاء إن  في حین ذھب الماوردي إلى أنھ یُسْتَحَبٌّ 

ا لَھُ لِیُزِیلَ جَوْرَ غَیْرِهِ أوَْ تَقْصِیرِهِ " كان التعیین وَاجِبًا     )٦(علیھ أوَْ مُسْتَحِبًّ
السعي في التعیین حتى ولو دفع   بل ذھب البعض إلى أنھ یجب علیھ

ةٌ لِلْمُسْلمِِینَ فَوَجَبَ بَذْلھُُ لِلْقِیَامِ ) ٧(مالا كثیراً   لأنََّ الْقَضَاءَ یَتَرَتَّبُ عَلَیْھِ مَصْلحََةٌ عَامَّ
  )٨(بِتِلْكَ الْمَصْلحََةِ 

وأرى والله أعلم التفریق بین حالة وجوب الطلب واستحبابھ ، وبین 
  الرشوة والاستعانة بالواسطة والتزكیة أو الشفاعة 

ففي حالة وجوب التعیین علیھ یجب علیھ الاستعانة بالشفاعات أو من 
ریق بین الاستعانة یزكیھ عند الحاكم ،  ویستحب لھ دفع الرشوة ، والعلة في التف

بالواسطة والرشوة ھي درجة الحرمة والضرر ؛ لأن استعمال الواسطة 
  والمحسوبیة أخف من دفع الرشوة 

  
وذلك عند كراھیة الطلب ، فكما یكره لھ القسم الثاني : كراھیة البذل : 

أي إذا كان طلب التعیین في  )٩(طلب التعیین ، یكره لھ بذل المال لامتزاجھما 

                                                        

 ٣٦٧/ ٥)  حاشیة ابن عابدین ١(
 ٢٨٥/  ٦ بن نجیملا )  البحر الرائق ٢(
  ٣٤٧/ ٤ الخطیب الشربیني  )  مغني المحتاج٣(
 ٤١٤، ٤١٣/ ١٢ للرافعي ، العزیز شرح الوجیز ١٠٤/  لابن حجر  ١٠)  تحفة المحتاج ٤(
 ٢٧٧/ ٤)  حاشیة الرملي على أسنى المطالب ٥(
 ١٢/ ١٦ للماوردي )  الحاوي الكبیر٦(
  ٣٤٤/ ٤ زكریا الأنصاري )  شرح منھج الطلاب٧(
 ٣٤٤/ ٤)  حاشیة البجیرمي ٨(
 ١٢/ ١٦ للماوردي )  الحاوي الكبیر٩(
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حالة مكروھا فكذلك الاستعانة علیھ بالمال أو الواسطة تكون مكروھة مثلھ تلك ال
   )١(؛ فحكم الاستعانة متعلقة بحال الطلب 

وأرى والله أعلم أنھ یحرم علیھ دفع المال أو الاستعانة بالواسطة في 
، وھو ما ذھب إلیھ الإمام الرافعي حیث قصر إباحة دفع المال على  تلك الحال

ن یُستَحبُّ حالة الوجوب  والاستحباب فقط فقال " فإن لم یتعیَّن علیھ، ولا ھو ممَّ
  )٢(لھ القضاء، فلا یجوز لھ بذل المال لیُوَلَّى " 

  
  القسم الثالث : حرمة البذل ویتحقق ذلك في حالتین : 

الحالة الأولى : إذا كان القضاء في حق المتقدم للتعیین مباحا ، وذلك 
ھ وفي غیره على السواء حیث یحرم بذل المال في عند تحقق شروط التعیین فی

شَا الْمَحْظُورَةِ عَلىَ بَاذِلھَِا وَقَابِلھَِا لرِِوَایَةِ ثَابتٍِ عَنْ  )٣( تلك الحالة ھَا مِنَ الرِّ ؛ لأِنََّ
فالراشي باذل الرشوة   )٤(لعن الراشي والمرتشي والرائش  هأبَِیھِ أنََّ النَّبِيَّ 

طُ بَیْنَھُمَا. وَالْمُرْتَشِي قَابِ  ائشُِ الْمُتَوَسِّ ا تَحْصِیلُ  )٥(لھَُا وَالرَّ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: وَأمََّ
شْوَةِ فَھُوَ أشََدُّ كَرَاھَةً .. ومَنْ تَقَبَّلَ الْقَضَاءَ بِقَبَالَةٍ وَأعَْطَى عَلیَْھِ  الْقَضَاءِ بِالرِّ

شْوَةَ فَوِلاَیَتُھُ بَاطِلَةٌ وَقَضَاؤُهُ مَرْ  " الرِّ ولأن تعیینھ  )٦(دُودٌ وَإنِْ كَانَ قَدْ حَكَمَ بِحَقٍّ
وتفضیلھ عن غیره ممن تتوافر فیھم شروط القضاء محاباة لھ ، وھي محرمة ، 

  ولانتھاك مبدأ المساواة بین المتقدمین للقضاء 
إذا كان القضاء في حق المتقدم للتعیین حراما بأن كانت  الحالة الثانیة :
تحققة فیھ كلھا أو بعضھا ؛ لحرمة الطلب وحرمة الإجابة شروط التعیین غیر م

لبَِ مجروحا. قْلیِدِ وَتَحْرِیمِ النَّظَرِ ولأنھ یصیر بِالطَّ   )٧( ولِفَسَادِ التَّ
  

                                                        

  ٤٨/ ١١للرویاني  )  بحر المذھب١(
 ٤١٤، ٤١٣/ ١٢ للرافعي )  العزیز شرح الوجیز٢(
 ١٠٤/ ١٠ لابن حجر  )  تحفة المحتاج٣(
، إسناده  ٤٣٣/ ٥) ٣٥٨٠)  أخرجھ أبو داود كتاب الأقضیة باب في كراھیة الرشوة حدیث رقم (٤(

 صحیح 
 ١٢/ ١٦ للماوردي )  الحاوي الكبیر٥(
 ١٠٢/ ٦ للحطاب ، مواھب الجلیل ١٥ /١ لابن فرحون )  تبصرة الحكام٦(
 ١٢/ ١٦ للماوردي )  الحاوي الكبیر٧(
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  حكم الاستعانة بالشفاعات أو المال للعزل من القضاء  :
  ومما یتعلق ببذل المال للتعیین في القضاء مسألة بذل المال لعزل القضاة 

  : فقد ذھب الفقھاء إلى التفریق بین حالتین 
  

إذا كان القاضي المتولي القضاء مُتَّصِفٍ بِصِفَةِ الْقَضَاءِ  الحالة الأولى :
فإنھ یحرم بذل المال ، ویحرم عزلھ ویحرم تعیین البازل ، فإن عُین البازل 

شْوَةِ حَرَامٌ وَتَوْلِیَةُ  اشِي حَرَامٌ لكن ینفذ  فتعیینھ باطل ؛ لأِنََّ الْعَزْلَ بِالرِّ الْمُرْتَشِي لِلرَّ
ةِ فَتَوْلِیَتُھُ بَاطِلَةٌ، وَالْمَعْزُولُ عَلىَ  رْعِیَّ دِ الأْصُُولِ الشَّ ا عِنْدَ تَمَھُّ حكمھ للضرورة، أمََّ

بل یحرم بذل المال لعزل القاضي المُتَّصِفٍ بِصِفَةِ الْقَضَاءِ حتى ولو  )١(قَضَائِھِ 
  )٢(التعیین مكانھیكن القصد من العزل 

  
إذا كان القاضي المتولي القضاء غیر مُتَّصِفٍ بِصِفَةِ  الحالة الثانیة :

الْقَضَاءِ أي لا تتوافر فیھ شروط القضاء ، فإنھ یُسَنُّ بَذْلُ المال لعَِزْلِھ وَیَنْفذُُ 
  )٤( لأن في عزلھ تخلیص للناس منھ .  )٣( الْعَزْلُ، وَإنِْ أثَِمَ بِھِ الْعَازِلُ 

  

                                                        

 ١٠٤/ ١٠ لابن حجر )  تحفة المحتاج ١(
 ١٠٢/ ٦ للحطاب ، مواھب الجلیل ١٥/ ١ لابن فرحون )  تبصرة الحكام٢(
 ٣٤٥/ ٤، حاشیة البجیرمي  ١٠٤/  لابن حجر  ١٠)  تحفة المحتاج ٣(
 ٤١٤، ٤١٣/ ١٢افعيللر )  العزیز شرح الوجیز ٤(
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  الفصل الثاني 

  أثر القدرات العلمية والكفاءة الأخلاقية وطرق الاختيار 

                                

 وفيه أربعة مباحث : 

  

المبحث الأول : المؤهلات العلمية ( المكتسبة ) للقاضي وأثرها على تحقيق 

 الة )العدالة (أهمية علم القاضي في العملية القضائية وتحقيق العد

 

المبحث الثاني  الكفاءة الأخلاقية  الصفات الشخصية ( الذاتية ) للقاضي 

 وأثرها على تحقيق العدالة .

 

المبحث الثالث : طرق تعيين القضاة وأثرها في تحقيق العدالة والحد من 

 المحاباة أو شيوعها.

 

 المبحث الرابع : القضاء والتحرز من المحاباة.
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  المبحث الأول

  ت العلمية للقاضي وأثرها على تحقيق  العدالةالقدرا

  
بعض من الظلم وعدم العدل في القضاء ناتج عن : قصور في فھم 
النصوص ، وإدراك حیثیات الحكم ، وعدم الإلمام بأبعاد الأحكام ، بالإضافة إلى 

  التأثر بالأھواء والمصالح الشخصیة والضغوطات الخارجیة
  

بمن یقوم بتلك المھمة ، بحیث تكون  ومن ثم وجب الاعتناء والاھتمام
لدى القاضي مجموعة من المؤھلات العلمیة والقدرات الذھنیة والصفات 
الشخصیة تمكنھ من القیام بتلك المھمة وقد اعتنى الفقھ الإسلامي بالقدرات 
العلمیة للقاضي ، واشترط قدرات معینة في من یتصدى للقضاء ، وھو ما 

  اء الله  وقد قسمتھ ثلاثة مطالب : سأوضحھ في ھذا المبحث إن ش
  

  المطلب الأول : أھمیة الكفاءة العلمیة للقاضي 
  المطلب الثاني : موقف الفقھ الإسلامي من قدرات القاضي العلمیة

المطلب الثالث : القدرات العلمیة المتوسطة وأثرھا في تحقیق العدالة 
  وفتح باب المحاباة في نظم الحدیثة

  
  

 المطلب الأول

 ية الكفاءة العلمية للقاضي أهم

القاضي ھو الحلقة الأھم والركن الرئیس والمؤثر الفعال بل ھو الدواء 
النافع في المنظومة القضائیة ، وھو أھم عنصر في منظومة القضاء فعلیھ مدار 
العدالة ، ومن ثم اھتم التشریع الإسلامي بالقاضي اھتمامًا كبیرًا في جمیع أموره 

لمیة خاصة ، وذلك لأن القدرات العلمیة ھي أداة القاضي التي عامة وقدراتھ الع
تمكنھ من الوصول إلى الحق والعدل ، بل لا أبالغ إن قلت أن القاضي ھو 

" الحج  هالقضاء ، أي ھو الركن الأھم في القضاء كما قال سیدنا رسول الله 

  )  ١(عرفة " 

                                                        

لیِلِ عَلَى أنََّ الْحَاجَّ إذَِا لَمْ یُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلوُعِ ١( )  أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ  بَابُ ذِكْرِ الدَّ
حْرِ فَھُوَ فَائِتُ الْحَجِّ ، حدیث رقم (  ، إسناده صحیح٢/١٣٣٢) ٢٨٢٢الْفَجْرِ مِنْ یَوْمِ النَّ
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سلامي مما یدل ولقد ارتبط مصطلح القاضي بالاجتھاد في التشریع الإ

على أن الاجتھاد أساس التعیین في القضاء " : فأول ما یجب في القاضي من 
   )  ١(الخصال أن یكون فقیھًا غیر عامي ومن أھل الاجتھاد"  

ة فِي الحكم بَین النَّاس  فالقدرات العلمیة أساس عمل القاضي لأن الْقوَُّ
والتفطن  هھِ كتاب الله وَسنة رَسُولھ ترجع إلَِى الْعلم بِالْعَدْلِ الَّذِي دلّ عَلَیْ 

لحجاج الْخُصُوم وخدعھم ، وقد أشار القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة إلى 
  .  قیمة القدرات العلمیة وأھمیتھا الكبیرة في القضاء وأثرھا في تحقیق العدالة

 أولاً : من القرآن الكریم :  قال تعالى              

                               

                       :٧٩،  ٧٨[الأنبیاء[  

لاَمُ، أحََدُھُ  مَا صَاحِبُ حَرْثٍ حیث دَخَلَ رَجُلاَنِ عَلىَ دَاوُدَ عَلیَْھِ السَّ
وَالآْخَرُ صَاحِبُ غَنَمٍ فَقَالَ صَاحِبُ الْحَرْثِ: إنَِّ غَنَمَ ھَذَا دَخَلتَْ حَرْثِي وَمَا أبَْقَتْ 
ھُ لمَْ  لاَمُ: اذْھَبْ فَإنَِّ الْغَنَمَ لَك  وإنما قضى بذلك لأِنََّ مِنْھُ شَیْئًا، فَقَالَ دَاوُدُ عَلَیْھِ السَّ

ا عَلىَ سُلَیْمَانَ، فَقَالَ: كَیْفَ  یَكُنْ بَیْنَ ثَمَنِ  الْحَرْث وَثَمَنِ الْغَنَمِ تَفَاوَتٌ، فَخَرَجَا فَمَرَّ
قَضَى بَیْنَكُمَا؟ فَأخَْبَرَاهُ: فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أنََا الْقَاضِيَ لَقَضَیْتُ بِغَیْرِ ھَذَا رِفْقَاً 

لاَمُ فَدَعَاهُ وَقَالَ: كَیْفَ كُنْتَ تَقْضِي بَیْنَھُمَا،  بِالْفَرِیقَیْنِ،  فَأخُْبِرَ بِذَلكَِ دَاوُدُ عَلَیْھِ  السَّ
رِّ وَالنَّسْلِ وَالْوَبَرِ  فَقَالَ: أدَْفَعُ الْغَنَمَ إلِىَ صَاحِبِ الْحَرْثِ فَیَكُونُ لھَُ مَنَافِعُھَا مِنَ الدَّ

یَوْمَ أكُِلَ دَفَعْتُ الْغَنَمَ إلِىَ أھَْلھَِا  حَتَّى إذَِا كَانَ الْحَرْثُ مِنَ الْعَامِ الْمُسْتَقْبَلِ كَھَیْئَتِھِ 
مَا الْقَضَاءُ مَا قَضَیْتَ  لاَمُ: إنَِّ وَقَبَضَ صَاحِبُ الْحَرْثِ حَرْثَھُ. فَقَالَ دَاوُدُ عَلَیْھِ السَّ

   )٢( وَحَكَمَ بِذَلكَِ.
  

فیظھر في قیمة وأھمیة الاجتھاد  أما عن موطن الشاھد في ھذه القضیة
أثره على تحقیق العدالة حیث اختلفت طبیعة الاجتھاد بین داود من القاضي و

وابنھ سلیمان علیھما السلام مما أثر على اختلاف الحكم في القضیة لأن " 

                                                        

 بتصرف بسیط  ٢٩/ ١ لمازريل )  شرح التلقین١(
 ١٦٤/ ٢٢ للرازي ) مفاتیح الغیب٢(
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مَا كَانَ بِسَبَبِ الاِجْتِھَادِ...  لاَمُ فِي ذَلكَِ الْحُكْمِ إنَِّ اخْتِلاَفُ دَاوُدَ وَسُلَیْمَانَ عَلیَْھِمَا السَّ
لاَمُ ووَجْھَ الاِ  جْتِھَادِ فِیھِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ عَنْھُمَا مِنْ أنََّ دَاوُدَ عَلیَْھِ السَّ

رَرِ بِالْكَرْمِ فَكَانَ مُسَاوِیًا لقِِیمَةِ الْغَنَمِ فَكَانَ عِنْدَهُ أنََّ الْوَاجِبَ فِي ذَلكَِ  مَ قَدْرَ الضَّ قَوَّ
رَرِ أنَْ یُزَالَ بِمِثْ  ا الضَّ فْعِ فَلاَ جَرَمَ سَلَّمَ الْغَنَمَ إلِىَ الْمَجْنيِِّ عَلیَْھِ ...وَأمََّ لِھِ مِنَ النَّ

لاَمُ فَإنَِّ اجْتِھَادَهُ أدى إلى أنھ یجب مُقَابَلَةُ الأْصُُولِ بِالأْصُُولِ  سُلَیْمَانُ عَلیَْھِ السَّ
ا مُقَابَلَةُ الأْصُُ  وَائِدِ، فَأمََّ وَائِدِ بِالزَّ ھُ یَقْتَضِي الْحَیْفَ وَالزَّ وَائدِِ فَغَیْرُ جَائِزٍ لأِنََّ ولِ بِالزَّ

نَةِ كَانَتْ مُوَازِیَةً لمَِنَافِعِ الْكَرْمِ فَحَكَمَ بِھِ،"    )١(وَالْجَوْرَ، وَلعََلَّ مَنَافِعَ الْغَنَمِ فِي تِلْكَ السَّ
  

الْقَضَاءِ ھُوَ أرَْجَحُ أي أن الله سبحانھ وتعالى ألَْھَمَ سُلَیْمانَ وَجْھًا آخَرَ فِي 
ةِ حُصُولِ الْفِعْلِ أكَْثَرَ مِنْ صِیغَةِ الإْفِْھَامِ، فَدَلَّ  فْھِیمِ مِنْ شِدَّ لمَِا تَقْتَضِیھِ صِیغَةُ التَّ

ھُ أرَْفَقُ بِھِمَا فَكَانَتِ الْمَسْأَ  ةِ كَانَ أعَْمَقَ. وَذَلكَِ أنََّ لةَُ عَلىَ أنََّ فَھْمَ سُلَیْمَانَ فِي الْقَضِیَّ
حَاتُ لاَ تَنْحَصِرُ، وَقَدْ لاَ تَبْدُو  رْجِیحِ، وَالْمُرَجِّ ا یَتَجَاذَبُھُ دَلیِلاَنِ فَیُصَارُ إلَِى التَّ مِمَّ

مما یدل على قیمة القدرات  )٢(لِلْمُجْتَھِدِ، وَللاِِجْتِھَادَاتِ مَجَالٌ فِي تَعَارُضِ الأْدَِلَّةِ 
  العلمیة للتعیین في القضاء 

في قولھ تعالى  القرآن الكریم إلى أھمیة القدرات العلمیة في القضاءكما أشار 

              :٢٠[ص[  

حیث ذھب أھل التفسیر إلى أن المراد بفصل الخطاب : عِلْم الْقَضَاءَ 
نَات أوَْ إقِْرَار مَنْ   )٣( .لْعدْلوَالْفَھْمَ بِھِ وَإصَِابَةُ الْقَوْلَ الْحَقَّ وَالْقَضَاء ا ومعرفة الْبَیِّ

   )٤(یَلْزَمُھُ إقِْرَارُهُ 
  

وھنا فائدة لطیفة مستنتجة من ھذا النظم البدیع والترتیب الدلالي الفرید 
حیث تكلم الحق سبحانھ وتعالى عن القدرات القضائیة عند نبي الله داود ثم 

تصما في النعاج مما یدل على أنھ لا أعقبھا مباشرة بقضیة الأخوین اللذین اخ
یجوز أن یتولى القضاء إلا من أوتي فھم القضاء ؛ لأنھ الأداة الرئیسة في 

  القضاء 
  

                                                        

  ١٦٧،  ١٦٦/ ٢٢ للرازي ) مفاتیح الغیب١(
 ، بتصرف بسیط ١١٩،  ١١٨/ ١٧ لابن عاشور ) التحریر والتنویر٢(
 ٢٦٩/ ٧ لابن عاشور ، التحریر والتنویر ٤٩/ ٢٠) جامع البیان ٣(
  ٩٣/ ٧ لابن عبد البر  ) الاستذكار٤(
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  ثانیاً : من السنة النبویة : 
أثر القدرات العلمیة للقاضي في القضاء فیما رواه  هبین الرسول 

بِيِّ  البخاري في صحیحھ أن " مَا «، قَالَ:  هالنَّ كُمْ تَخْتَصِمُونَ إنَِّ أنََا بَشَرٌ، وَإنَِّ

تِھِ مِنْ بَعْضٍ، وَأقَْضِيَ لَھُ عَلىَ نَحْوِ مَا  ، وَلعََلَّ بَعْضَكُمْ أنَْ یَكُونَ ألَْحَنَ بِحُجَّ إلَِيَّ
مَا أقَْطَعُ لَھُ قِطْعَةً  مِنَ  أسَْمَعُ، فَمَنْ قَضَیْتُ لَھُ مِنْ حَقِّ أخَِیھِ شَیْئًا فَلاَ یَأخُْذْ، فَإنَِّ

ارِ    )  ١(»  النَّ
  

(وَأقَْضِيَ لَھُ عَلىَ نَحْوِ  هیظھر من قولھ  وموطن الشاھد من الحدیث

إلى أن القاضي یصدر حكمھ بناء على ما  همَا أسَْمَعُ) حیث أشار  الرسول 

اھِرِ  - یسمعھ من الخصمین والشھود ، أي " أنَّ مَدَارَ حُكْمِ الْحَاكِمِ   - ھُوَ فِي الظَّ
ومن ثم قد یصدر حكمھ مخالفا للواقع بناء على أن )  ٢(لاَمِ الْخَصْمَیْنِ"  عَلَى كَ 

أحد الخصمین  أعرف بما یدفع عنھ دعوى خصمھ، وأفطن من غریمھ بما لھ 
وعلیھ وبما یضره وینفعھ ، مما یدل على أنھ لابد أن یتمتع من یُعین في القضاء 

دقیقا ، وتمییز الحق ، ومعرفة بالفھم العالي الذي یمكنھ من فھم الأدلة فھما 
  الباطل 

جاء في المحرر الوجیز : " ولا ینكر أن یعتقد الأنبیاء علیھم السّلام 
وإذا كان ھذا ) ٣(صدق الكاذب وكذب الصادق ما لم یُوحَ إلیھم، فإنما ھم بشر" 

في حق الأنبیاء فما بالنا في حق البشر الیوم ، ولذلك یجب تعیین من یملك 
لیِلِ فقط القدرة على    الفھم والاستنباط وَاسْتِقْصَاءُ الدَّ

  

وقد أشار ابن العربي إلى ذلك فقال : " قولھُ  "فأقضِيَ لھَُ عَلىَ نَحوِ مَا 
ویعضد ذلك ) ٤(أسَْمَعُ" إشارةٌ إلى الدّلیل على أنّ القاضيَ لا یكونُ إلاَِّ عالمًا " 

لدیھ القدرة على معرفة  لفظ ألحن في الحدیث إذ یشیر أن القاضي یندب أن تكون
ھُمْ فِي لحَْنِ الْقَوْلِ}،  وفھم اللحن في الكلام من المتخاصمین وصدق الله {وَلَتَعْرِفَنَّ

  )  ٥( أي  في فحواه ومعناه ،  أو في منطقِ القولِ 
 

                                                        

 ٦٩/ ٩)  ٧١٦٨بخاري كتابُ الشَّھاداتِ بَابُ مَوْعِظَةِ الإمَِامِ لِلْخُصُومِ حدیث رقم () صحیح ال١(
 ١٣٩/  ١) أحكام القرآن لابن العربي ٢(
 ٢٢٧، ٢٢٦/  ٣لابن عطیة  ) المحرر الوجیز٣(
 ٢١٩/ ٦ لابن العربي  ) المسالك في شرح موطأ مالك٤(
 ٢١٨/ ٦ لابن العربي ) المسالك في شرح موطأ مالك ٥(
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 ِ ، الْقضَُاةُ ثَلاَثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ : « هوقال رَسُولِ اللهَّ

ةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَھْلٍ فَھُوَ فِي  رَجُلٌ عَلمَِ الْحَقَّ فَقَضَى بِھِ فَھُوَ فِي الْجَنَّ
ارِ  ارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَھُوَ فِي النَّ ، لَقلُْنَا: إنَِّ الْقَاضِيَ إذَِا اجْتَھَدَ فَھُوَ فِي » النَّ

ةِ     )١(الْجَنَّ
دل الحدیث على أن القدرات العلمیة والعدل من الحدیث : وجھ الدلالة 

ھما أساس التعیین في الھیئات القضائیة ، لأن القاضي الوحید الذي حكم لھ النبي 
بالجنة ھو من اجتمع فیھ العلم والعدل " لأنھ أظھر الحق بعلمھ، وأنصف  ه

لقاضي بین ا ه، بینما سوى النبي )  ٢(المظلوم من خصمھ فھو في الجنة." 

الجائر والقاضي الجاھل وحكم على كل منھما بالنار ، مما یدل على أنھ یحرم 
تعیین الجائر والجاھل لأنھما ضعیفان عن مرتبة القضاء، أحدھما بفسقھ وظلمھ، 

   )٣(والآخر بجھلھ. 
فالقدرات العلمیة للقاضي والعدل ھما الأساس في تولي الفضاء ، ومن 

افر فھھ المؤھلات العلمیة والعدل في الھیئات ثم یحرم التعیین ممن لم تتو
  القضائیة 

                                                        

، وأبو داود كتاب ٤١٢/ ٣) ٢٣١٥) أخرجھ ابن ماجھ  أبَْوَابُ الأْحَْكَامِ بَابُ الْحَاكِمِ یَجْتَھِدُ حدیث رقم (١(
 صححھ الألباني  ٥/٤٢٦)  ٣٥٧٣الأقضیة باب القاضي یُخطئ حدیث رقم (

 ١٦٣/ ١)  شرح أدب القاضي للخصاف ٢(
، المسالك في  ٥٧٣،  ٥٧٢/ ٥ للقاضي عیاض ، إكمال المعلم٤٢ص لطرطوشي ل) سراج الملوك ٣(

 ١١١/ ٨ للأمیر  ، التنویر شرح الجامع الصغیر٢٢٤/ ٦  شرح موطأ مالك
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 المطلب الثاني

 موقف الفقه الإسلامي من قدرات القاضي العلمية

اھتم الفقھاء بالقدرات العلمیة للقاضي اھتمامًا كبیرًا ، ولم یقبل الفقھاء 
بأي قدرات علمیة للقاضي بل اشترط جمھور الفقھاء أن تكون لدى القاضي 

  :قدرات العلمیة ، أما عن مقدار تلك القدرات فقد اختلفوا على قولین أعلى ال
  

افِعِیة، والحنابلة   القول الأول : ذھب جمھور الفقھاء من المَالكِیة وَالشَّ
ةِ.  إلى أن الاجتھاد شرط للتعیین في  القضاء ، ولا یصح تعیین  وَبَعْضُ الْحَنَفِیَّ

  دلوا على ذلك بما یأتي : واست )  ١(من لم یصل لدرجة الاجتھاد  
  

 قولھ تعالى :  أولاً من القرآن :           

               :٢٦[ص[  

أن الله سبحانھ وتعالى أمر القاضي  وجھ الدلالة من الآیة الكریمة: 
بالحق، إذا كان عالماً بالكتاب والسنة واجتھاد  بالقضاء بحق، وإنما یمكنھ القضاء

الرأي : أما العلم بالكتاب والسنة ؛ فلأن الاجتھاد في موضع النص باطل ، وأما 
اجتھاد الرأي فلأن النصوص معدودة ، والحوادث غیر منتھیة ، والإنسان لا 

ى یجد في كل حادثة جدیدة حادثة أخرى یفصل بھا ، فیحتاج إلى استنباط المعن
  )٢( من المنصوص علیھ، وإنما یمكنھ ذلك، إذا كان عالماً باجتھاد الرأي .

  )  ٣(والمقلد لا یعرف بتقلیده الحق من الباطل 

ِ تَعَالَى:   وقَوْلُ اللهَّ            :وَلمَْ یَقلُْ  ].٤٨[المائدة  

قْلِیدِ   { وقولھ تَعَالَى  )٤(بِالتَّ            

                                                        

الخطیب  ، مغني المحتاج  ١٥٩/ ١٦للماوردي  ، الحاوي الكبیر ٢٩/ ١ لمازريل )  شرح التلقین١(
 ٣٨/ ١٠المغني لابن قدامة  ٢٦٢/  ٦الشربیني 

 ٥/ ٨ مازة لابن ) المحیط البرھاني٢(
 ٢٩/ ١ لمازريل )  شرح التلقین ٣(
 ٣٨/ ١٠) المغني لابن قدامة ٤(
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        :نُ الاِجْتِھَادَ لأن المقلد لا  ]١٠٥[النساء وَھَذَا یَتَضَمَّ

یقدر على تعقل حجج الله فضلا على أن یقدر على التمییز بین العدل والجور 
  )  ١(ه الله فإنھ سبحانھ لم یره شیئا والباطل وعلى الحكم بما أرا والحق

  

بَعَثَ مُعَاذًا إلَِى الیَمَنِ، فَقَالَ: كَیْفَ  هأنََّ رَسُولَ اللهِ  ثانیاً : من السنة

تَقْضِي؟، فَقَالَ: أقَْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإنِْ لمَْ یَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟، قَالَ: 
ةِ رَسُولِ اللهِ  ؟، قَالَ: أجَْتَھِدُ  ه، قَالَ: فَإنِْ لمَْ یَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ  ه فَبِسُنَّ

 .ِ ِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهَّ    )٢(رَأْیِي، قَالَ: الحَمْدُ ِ�َّ
  

قْلِید  وجھ الدلالة من الحیث فذل ) ٣(أن الحدیث ذكر الاجتھاد ولم یذكر التَّ
دُ ذَلكِ قَوْلھ عَلَى أنََّ الْحُكْمَ بِ  ِ الَّذِي  هھِ غَیْرُ مَشْرُوعٍ وَیُؤَكِّ فِي الْحَدِیثِ الْحَمْدُ ِ�َّ

قْلِیدِ ھُوَ الَّذِي  ِ فَدَلَّ عَلَى أنََّ تَرْكَ التَّ ِ لمَِا یَرْضَاهُ رَسُولُ اللهَّ وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهَّ
   )٤( هیُرْضِي رَسُول الله 

ى أنھ لا یجوز تعیین غیر العالم لأنھ لیس وقد نص الإمام النووي عل
أھلا للقضاء ولا ینفذ حكمھ حتى وإن وافق الحق لأن إصابتھ اتفاقیھ لیَْسَتْ 
وَابَ أمَْ  صَادِرَةً عَنْ أصَْلٍ شَرْعِيٍّ فَھُوَ عَاصٍ فِي جَمِیعِ أحَْكَامِھِ سَوَاءٌ وَافَقَ الصَّ

   )٥(رُ فِي شئ مِنْ ذَلكَِ لاَ وَھِيَ مَرْدُودَةٌ كُلُّھَا وَلاَ یُعْذَ 
الاجتھاد شرط أولویة لا شرط صحة ، فیصح تولیة غیر  القول الثاني :

المجتھد كالمقلد ، وھو قول جمھور الأحناف ، حیث ذھبوا إلى أن القدرات 
  واستدلوا على ذلك : العلمیة مھمة ولابد منھا لكنھم اكتفوا بالمقلد 

إلى الیمن  هبعثني رسولُ الله بما رواه أبو داود عن عليٍّ قال:  

نِّ ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟  قاضیاً، فقلت: یا رسولَ الله، تُرسِلنُي وأنا حدیث السِّ
فقال: "إنَّ الله عزّ وجلّ سیَھدى قلبَكَ ویُثبِّت لسِانكَ، فإذا جَلسََ بینَ یدیكَ 

                                                        

 ٨١٨)  السیل الجرار ص ١(
،  ٩/ ٣) ١٣٢٧) أخرجھ الترمذي أبَْوَابُ الأحَْكَامِ  بَابُ مَا جَاءَ فِي القَاضِي كَیْفَ یَقْضِي حدیث رقم(٢(

 إسناده ضعیف لكن أھل العلم قد تقبلوه واحتجوا بھ
 ٢١/ ١٠ للقرافي ذخیرة) ال٣(
 ٥٧٢/ ٥ للقاضي عیاض ، إكمال المعلم ٢١/ ١٠ للقرافي  ) الذخیرة٤(
 ١٤/ ١٢) شرح النووي على صحیح مسلم  ٥(
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فإنھ أحرى  الخصمان، فلا تقضِیَنَ حْتى تَسْمَعَ مِن الآخَر كما سمعت من الأول،
   )١(أن یَتَبیَّن لك القضاء" قال: فما زلتُ قاضیاً، أو ما شككتُ في قضاء بعد " 

بعث علیا رضي الله عنھ  هأن الرسول   وجھ الدلالة من الحدیث :

قاضیا إلى الیمن ولم یكن بلغ مرتبة الاجتھاد مما یدل على أن الاجتھاد لیس 
  )٢(شرطا 

 عنھ كان قد أوتي العلم الذي یمكنھ : بأن علي رضي الله یجاب على ذلك
اختاره لھذه المھمة وحاشا أن یختار الرسول  همن القضاء بدلیل أن الرسول 

  علیا لمھمة إلا وھو عالم بھا وقادر علیھا  ه
  

مَقْصُود الْقَضَاء ھُوَ إیصَالُ الْحَقِّ إلىَ مُسْتَحِقِّھِ والقضاء   كما استدلوا بأن
لأِنََّ المقلد یَقْدِرُ عَلَى   )٣(ل الله ، والمقلد یتمكن من ذلك بالحق، والقضاء بما أنز

، بِعِلْمِ غَیْرِهِ بِالاِسْتِفْتَاءِ مِنْ الْفقَُھَاءِ، فَكَانَ تَقْلیِدُهُ جَائِزًا فِي نَفْسِھِ،  الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ
صْلحُُ لِلْحُكْمِ عِنْدَنَا، مِثْلُ الْجَائزِِ فَاسِدًا لمَِعْنًى فِي غَیْرِهِ، وَالْفَاسِدُ لمَِعْنًى فِي غَیْرِهِ یَ 
   )٤(حَتَّى یَنْفذَُ قَضَایَاهُ الَّتِي لمَْ یُجَاوِزْ فِیھَا حَدَّ الشَّرْعِ "

: بأن القاضي إذا حكم بفتوى غیره من المجتھدین فإنھ  أجیب على ذلك
مَا ھُوَ مُخْبِرٌ، فَیَحْتَاجُ أنَْ یُخْبِرَ عَنْ  لاَ یَكُونُ مُفْتِیًا ولا قَاضِیًا فِي تِلْكَ الْحَالِ، وَإنَِّ

  )٥(رَجُلٍ بِعَیْنِھِ مِنْ أھَْلِ الاِجْتِھَادِ فَیَكُونُ مَعْمُولاً بِخَبَرِهِ لاَ بِفتُْیَاهُ 
  

مِینَ. فكما أنھ یجوز للقاضي  كما استدلوا بالقیاس على العمل بِقَوْلِ الْمُقَوِّ
یقة تقییمھم فكذلك یجوز العمل بفتوى العمل بقول المقومین مع عدم علمھ بطر

  )٦(غیره من المجتھدین 
مِینَ؛ لاَ یُمْكِنُ  یجاب على ذلك بأنھ قیاس مع الفارق لأن قَوْلَ الْمُقَوِّ

  )٧(للْحَاكِمَ مَعْرِفَتُھُ بِنَفْسِھِ، بِخِلاَفِ الْحُكْمِ  

                                                        

  ) حدیث صحیح٣٥٨٢) أخرجھ أبو داود كتاب الأقضیة باب كیف القضاء ، حدیث رقم (١(
، فتح باب العنایة ٢٥٦/ ٧ كمال بن الھماملل، فتح القدیر ٤/ ٩ در الدین العینىب  ) البنایة شرح الھدایة٢(

  ٣٧٢/  ٥    ملا علي القاريلل  بشرح النقایة
 ٥/ ٨ لابن مازة ) المحیط البرھاني٣(
 ٣/ ٧ للكاساني ) بدائع الصنائع٤(
 ٣٨/ ١٠) المغني لابن قدامة ٥(
 ٢٥٦/ ٧) فتح القدیر لابن الھمام ٦(
 ٣٩/ ١٠) المغني لابن قدامة ٧(
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 بأن القول باشتراط الاجتھاد یؤدي إلى غلق باب القضاء ، كما استدلوا
   )١(وغلق باب القضاء یؤدي إلى فساد كبیر 

الاجتھاد غیر متعذر بل الاجتھاد مستمر  أولاً  یجاب على ذلك بما یأتي :
   )٢(إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا 

القول باشتراط الاجتھاد لا یسد باب القضاء ؛ لأن الاجتھاد شرط  ثانیاً :
ھدین فیجوز تقلید المقلد للضرورة عند توافر المجتھدین أما عند عدم وجود المجت

  )٣(وما شرع للضرورة یقدر بقدره 
لیس المراد بالاجتھاد الاجتھاد المطلق حتى یقال أنھ یسد باب  ثالثاً :

القضاء ، وإنما المراد الاجتھاد الذي یمكن القاضي من الوصول إلى الحكم 
نَةِ وَلسَِانِ الصحیح بأنَْ یَعْرِفَ مِنْ ذَلكَِ مَا یَتَعَلَّقُ بِالأْحَْ  كَامِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسَّ

الْعَرَبِ، لاَ أنَْ یُحِیطَ بِجَمِیعِ الأْخَْبَارِ الْوَارِدَةِ فِیھ في جمیع العصور وَحُكِيَ أنََّ 
ھُ مَالكًِا سُئِلَ عَنْ أرَْبَعِینَ مَسْألََةً، فَقَالَ فِي سِتٍّ وَثَلاَثِینَ مِنْھَا: لاَ أدَْرِي. وَلمَْ یُخْرِجْ 

نٌ فِي  ذَلكَِ عَنْ كَوْنِھِ مُجْتَھِدًا. وَإنَِّمَا الْمُعْتَبَرُ أصُُولُ ھَذِهِ الأْمُُورِ، وَھُوَ مَجْمُوعٌ مُدَوَّ
فرُُوعِ الْفِقْھِ وَأصُُولِھِ، فَمَنْ عَرَفَ ذَلكَِ، وَرُزِقَ فَھْمَھُ، كَانَ مُجْتَھِدًا، لَھُ الْفتُْیَا 

" وَیَجُوزُ أنَْ یَكُونَ لِلْعَالمِِ مَنْصِبُ الاِجْتِھَادِ فِي بَابٍ   )٤(لِّیَھُ. وَوِلاَیَةُ الْحُكْمِ إذَا وُ 
   )٥(دُونَ بَابٍ " 

  

من خلال ما سبق یتبین رجحان قول جمھور الفقھاء القائل  الترجیح :
بأن الاجتھاد شرط لتولي القضاء ، والمراد بالاجتھاد : القدرات العلمیة الكبیرة 

  اضي من الوصول إلى الحكم الصحیح التي تمكن الق
وأرى والله أعلم أن الأحناف یشترطون القدرات العلمیة الكبیرة في 
القاضي ویعتبرونھا شرط صحة لكنھم حدوا تلك القدرات بالتقلید ، ولم یشترطوا 

  الوصول إلى الاجتھاد المطلق لتعذره أو ندرتھ في ھذا الزمن 
فیة كالإمام البابرتي أن مقصود وقد وضح مجموعة من أبرز علماء الحن

ا تَقْلِیدُ الْجَاھِلِ  الأحناف بصحة تولیة  الجاھل ھو المقلد فقال : " قَوْلھُُ: فَأمََّ
ھُ ذَكَرَهُ فِي مُقَابَلَةِ  فَصَحِیحٌ عِنْدَنَا یُحْتَمَلُ أنَْ یَكُونَ مُرَادُهُ بِالْجَاھِلِ الْمُقَلَّدَ؛ لأِنََّ

اهُ  لُ  الْمُجْتَھِدِ وَسَمَّ جَاھِلاً بِالنِّسْبَةِ إلىَ الْمُجْتَھِدِ وَھُوَ الْمُنَاسِبُ لسِِیَاقِ الْكَلاَمِ... وَالأْوََّ

                                                        

 ٢٥٣/ ٧بن الھمام ) فتح القدیر لا١(
 ٥٦٨/ ٢) سبل السلام للصنعاني ٢(
 ٧/٢٩١) الوسیط في المذھب للغزالي  ٣(
 ٣٩،  ٣٨/ ١٠) المغني لابن قدامة ٤(
  ٩٦/ ١١ للنووي  ) روضة الطالبین٥(
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اھِرُ" -وھو أن المُرَادُ بِالْجَاھِلِ الْمُقَلَّدَ   – ثم قال بعد ذلك " فَلاَ یُقَلَّدُ  )١(ھُوَ الظَّ
ویؤكد ذلك ما جاء في البحر الرائق "   )٢( الْمُقَلِّدُ عِنْدَ وُجُودِ الْمُجْتَھِدِ الْعَدْلِ."

لِیلِ أنََّ الْمُرَادَ ... الْمُقَلِّدُ بِقَرِینَةِ جَعْلِ الاِجْتِھَادِ شَرْطَ الأْوَْلَوِیَّةِ."    ) ٣( وَیُعْلمَُ مِنْ الدَّ
ومن ثم أستطیع القول بأن الفقھاء متفقون على أنھ لا یجوز أن یتولى 

العلمیة الكبیرة التي تمكنھ من فھم الأدلة ، ومعرفة القضاء إلا من لدیھ القدرات 
 أصول المحاكمة ، وفصل الدعاوي والوصول إلى الحكم الصحیح 

 

 المطلب الثالث 

 القدرات العلمية المتوسطة وأثرها في تحقيق العدالة 

 وفتح باب المحاباة في النظم الحديثة

بالنسبة  بالرجوع إلى ما ھو مطبق الآن في جمھوریة مصر العربیة
لقضیة القدرات العلمیة ، یتبین أن قانون السلطة القضائیة قد اكتفى بالنص على 
أن یكون المتقدم حاصلا على إجازة الحقوق ( لیسانس الحقوق ) من إحدى 
كلیات الحقوق بالجامعات المصریة أو على شھادة أجنبیة معادلة لھا ، وتكون 

ى للجامعات ، وأن یجتاز امتحان ھذه المعادلة معترف بھا من المجلس الأعل
  ) ٤(المعادلة طبقا للقوانین واللوائح المصریة الخاصة بذلك 

  

ومن الجدیر بالذكر أن خریجي الشرطة وكلیة الشریعة والقانون جامعة 
الأزھر الشریف یدخلون ضمن الحاصلین على درجة لیسانس الحقوق من 

  م ١٩٧٢لسنة  ٤٦الجامعات المصریة بنص القانون رقم 
ومن ثم فالقانون قد اكتفى بدرجة اللیسانس ، لكن مع الأخذ في   

الاعتبار أن الھیئات القضائیة تنص في شروط التقدم للتعیین فیھا ألا یقل التقدیر 
  التراكمي للمتقدم عن درجة جید 

                                                        

 ٢٥٧/ ٧ لبابرتيل شرح الھدایة ) العنایة١(
 ٢٥٩/  لبابرتيل شرح الھدایة ) العنایة٢(
 ٢٨٨/ ٦ جیمبن نلا ) البحر الرائق ٣(
 –، د حامد أبو طالب  ١٦١الوسیط في قانون القضاء المدني ص   - ) ینظر : د. فتحي والي ٤(

 ٧٩محاضرات في قانون المرافعات  ص 
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ومن خلال ما اشترطھ القانون في مقدار القدرات العلمیة نجد أن التعیین 
قد اقتصر عند مقدار الجید ، أي أن كل من حصل على  في الھیئات القضائیة

  تقدیر جید یكون من حقھ التقدم للتعیین 
  

وأرى أن ھذه النسبة ضعیفة جدا لا تتناسب للتعیین في منصب القضاء 
لأن تعیین من ھذا حالھ یعتبر إعانة لھ على ظلم الناس ؛ لعدم تمكنھ من  ؛

وكاني بقولھ " الحاصل أن نصب معرفة الحكم الصحیح ، وإلى ذلك أشار الش
المقلد للحكم بین عباد الله إذن لھ بالحكم بالطاغوت ؛ لأنھ لا یعرف الحق حتى 
یحكم بھ ، وما عدا الحق فھو طاغوت ، ولو قدرنا أنھ طابق الحق في حكمھ 

  )١(لكان قد حكم وھو لا یعلم بھ فھو أحد قاضي النار " 
  

رفع درجة التقدم للتعیین في ومن ثم أرى والله أعلم أنھ لابد من 
  القضاء إلى درجة الجید جدا لأمرین : 

أن درجة الجید لا تتناسب وطبیعة عمل القاضي ؛ لأن  الأمر الأول :
طبیعة عمل القاضي تعتمد على الكفاءة العلمیة والفھم في المقام الأول ولذلك 

انون ، وفھم كیفیة نجد أن كل وصایا القضاء تبدأ بالفھم ، فھم الواقعة ، وفھم الق
إنزال النص القانوني على الواقعة ، وحیل المتخاصمین ، والنظر في الأدلة 
واستیفاء الحجة ، ولا یمكن ذلك إلا بالاجتھاد دون التقلید فإنھ لا یثمر علمًا ولا 

  یفضي إلى معرفة.
وإذا كانت المقومات العلمیة والصفات الشخصیة مھمة في كل من یتولى 

ا في القضاء مسألة جوھریة حیویة ، بل ھي ركن رئیس من أركان عمل إلا إنھ
القضاء الذي لا یقوم بدونھ ؛ لأن كثیرًا من الظلم وعدم العدل في القضاء نتج 
عن قصور في فھم النصوص وإدراك حیثیات الحكم وعدم الإلمام بأبعاد الأحكام 

فینبغي أن لا  ، فمسئولیة القاضي من أكبر المسئولیات في المجتمع ، ومن ثم
یتصدى لھا إلا من كانت لدیھ المؤھلات العلمیة والقدرات الذھنیة الفائقة التي 

من  �تمكنھ من القیام بتلك المسئولة الخطیرة ، ویدل على ذلك تحذیر النبي 
أن یبین أن وظیفة القضاء لیست وظیفة عادیة  هتولي القضاء حیث أراد 

ن الناس القیام بھا بل ھي وظیفة خاصة ككثیر من الوظائف التي یمكن لكثیر م
تستدعي مقومات خاصة ومن ثم یجب الحذر من تولیھا ، وقد نبھ الإمام 
كْلِیفُ حَتَّى یَكُونَ  الماوردي على ذلك فقال وَلاَ یَكْفِي الْعَقْلُ الَّذِي یَتَعَلَّقُ بِھِ التَّ

                                                        

 ٨١٨ص للشوكاني ) السیل الجرار ١(
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دَ الْفَطِنَةِ، بَعِیدًا عَنْ السَّ  لُ بِذَكَائِھِ إلَى وُضُوحِ صَحِیحَ الْفِكْرِ، جَیِّ ھْوِ وَالْغَفْلَةِ، یَتَوَصَّ
  )١(الْمُشْكِلِ وَحَلِّ الْمُعْضِلِ 

  

ولا یستطیع القاضي محدود القدرة أن یصل إلى الحكم الصحیح ؛ لأن 
تفرع القضایا وتداخلھا ، وتنوع الأحوال التي یقع فیھا النزاع ، وتفنن المجرمین 

وأسالیبھا تجعل من المستبعد أن یحیط القاضي  في طریقة ارتكاب الجریمة ،
محدود القدرة على أن یلم ویصل إلى الحكم الصحیح مما یوجب اختیار فائق 

  القدرة 
  

كما أن القدرات العلمیة المتوسطة " جید " تخالف ما ذھب إلیھ 
، بل إن درجة الجید لا تصل إلى درجة  جمھور الفقھاء من اشتراط الاجتھاد

ي اشترطھا جمھور الحنفیة لأن " أقََلُّ عِلْمٍ یَنْبَغِي لِلْقَاضِي أنَْ یَتَّصِفَ بھِِ التقلید الت
دَةٍ، وَأنَْ  قِیقَةِ بِصُورَةٍ جَیِّ ھُوَ أنَْ یَكُونَ قَادِرًا عَلَى اسْتِمَاعِ الْحَوَادِثِ وَالْمَسَائِلِ الدَّ

كَامِ ...، وَأنَْ یَكُونَ قَادِرًا عَلَى یَكُونَ حَائِزًا النِّصَابَ عَلىَ طُرُقِ تَحْصِیلِ الأْحَْ 
عَاوَى وَالْوَقَائِعِ، فَلذَِلكَِ لاَ یَجُوزُ تَقْلیِدُ الْقَضَاءِ  تَطْبِیقِ الأْحَْكَامِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الدَّ
الَّذِي ھُوَ أشَْرَفُ الْوَظَائِفِ إلىَ الأْشَْخَاصِ الْغَیْرِ، وَاقِفِینَ عَلىَ صِغَارِ أمُُورِ 

  )٢(لْمَعِیشَةِ " ا
وقد أشار ابن فرحون إلى قیمة قدرات القاضي العلمیة الكبیرة للقاضي 
ھُ  رَفَیْنِ؛ لأِنََّ مِ كَلاَمِ الطَّ في تحقیق العدل فقال " فَصْلَ الْخُصُومَةِ یَتَوَقَّفُ عَلىَ تَفَھُّ

عِي دَعْوَاهُ أنَْ یَلْفِ  رُ الْمُدَّ ظَ كَلاَمًا یَدُلُّ عَلىَ إبْطَالٍ فِي دَعْوَاهُ مِنْ الْمُحْتَمَلِ حِینَمَا یُقَرِّ
عْوَى بِشُھُودٍ فَلاَ یَحْكُمُ بِھَا. كَذَلكَِ یَحْتَمِلُ أنَْ یَفوُهَ  وَفِي ھَذَا الْحَالِ لوَْ أثُْبِتَتْ الدَّ

عَى عَلَیْھِ بِكَلاَمٍ یُعَدُّ إقْرَارًا، وَفِي ھَذَا الْحَالِ لاَ یَحْتَاجُ لِطَلبَِ  عِي الْمُدَّ نَةِ مِنْ الْمُدَّ الْبَیِّ
رَفَیْنِ وَیَقِفْ عَلىَ  فَعَلَیْھِ إذَا لمَْ یَسْتَجْمِعْ الْقَاضِي فَھْمَھُ وَیُبَالغِْ فِي اسْتمَِاعِ كَلاَمِ الطَّ
بَبِ قَدْ كَتَبَ   مَعْنَى أقَْوَالھِِمَا تَضِیعُ إفَادَاتُھُمَا وَلاَ یَحْصُلُ فَائِدَةٌ مِنْھَا وَلھَِذَا السَّ

ُ عَنْھُ  -الْخَلِیفَةُ عُمَرُ  إلىَ أبَِي مُوسَى الأْشَْعَرِيِّ قَائِلاً الْفَھْمَ الْفَھْمَ وَقَدْ  -رَضِيَ اللهَّ
يْءَ الْمَطْلوُبَ   غْ خَاطِرَك وَفَھْمَك حَتَّى تَفْھَمَ الشَّ دِ قَائِلاً فَرِّ أكَُّ رَ الْكَلاَمَ لِلتَّ  ) ٣(كَرَّ

ور محمد رأفت عثمان فقال " المطلوب أن یكون وقد أكد ذلك أستاذنا الدكت
القاضي زائدا في الفطنة والدھاء عن عامة الناس؛ لأن ذلك یؤدي إلى سرعة 
الوصول إلى الحق في القضایا المطروحة أمامھ، ویؤید ھذا أن عمر بن 

                                                        

 ٢٦٢/ ٦ الخطیب الشربیني  ، مغني المحتاج  ١٥٤/ ١٦ للماوردي ) الحاوي الكبیر١(
 ٥٨٤/ ٥٨٣/ ٤أمین أفندي مجلة الأحكام ) درر الحكام في شرح ٢(
 ٥٨١/ ٤ مین أفنديأ) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ٣(
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أسرع في تولیة كعب بن سور القضاء عندما  - رضي الله تعالى عنھ-الخطاب 
ومن ثم فیجب رفع التقدیر المطلوب للتعین في  )١(ة عنده "ظھرت لھ زیادة فطن

الھیئات القضائیة إلى درجة جید جدا وأستأنس لذلك بما قالھ ابن الھمام الحنفي " 
ةِ عَدْلٌ عَالمٌِ لاَ یَحِلُّ تَوْلِیَةُ مَنْ لیَْسَ كَذَلكَِ " عِیَّ ھُ إنْ كَانَ فِي الرَّ   ) ٢( وَالْحَاصِلُ أنََّ

  

أن تقدیر ( جید ) فقط یفتح باب المحاباة على مصراعیھ ؛  ي :الأمر الثان
نظرا لكثرة الحاصلین على درجة جید في كلیات الحقوق ، وكلیات الشریعة 
والقانون على مستوى جمھوریة مصر العربیة ، مما  یوسع دائرة الاختیار 

  بصورة كبیرة جدا ، ومن ثم تسھل المحاباة 
  

فع درجة التقدم للتعیین في القضاء إلى ومن ثم أرى والله أعلم أن ر
  درجة 

سوف تؤدي إلى  تضییق باب المحاباة ؛ إذ یستبعد بناء على ذلك  ( جید جدا )
عدد كبیر ممن یعتمدون على المحاباة ممن لم یصل إلى درجة ( جید جدا )، 
ومن ثم سوف تضیق دائرة الاختیار على المتفوقین ، مما تقل معھ فرص 

  المحاباة 
من أنھ یكره التقدم بل یحرم  تأنس لذلك بما ذھب إلیھ بعض الفقھاءوأس

على رأي البعص التقدم بالتعیین إذا كان ھناك من ھو أعلى أو أفضل منھ علمیا 
، كما أن كل الفقھاء حتى الأحناف حرموا تعیین المقلد مع وجود المجتھد ) ٣(

  ائیة ومن ثم فیجب رفع درجة التقدم للتعیین في الھیئات القض
  

  ومما یعضد رفع التقدیر المطلوب للتعیین أن عدد الحاصلین على تقدیر 
( جید جدا ) یكفي للاختیار منھم ، مما یضمن وجود مستوى علمي یلیق 

رَ"   ولأن "  ) ٤(بالقضاء ، ولأن " الْوَاجِبُ تَوْلِیَةُ الأْمَْثَلِ فَالأْمَْثَلِ كَیْفَمَا تَیَسَّ
   )٥(اج فَمن كَانَ أشَد تفطنا لھَُ كَانَ أقضى من غَیره ویتقدم على غَیره " یتبع الْحجَّ 

ولأنھ من الطبیعي أنھ كلما زادت أعداد الحاصلین على الشھادات كلما 
  اشترطت الدولة مؤھلات علمیة رفیعة المستوى لتضمن اختیار أفضل المتقدمین 

  

                                                        

  ٩٤ص د / محمد رأفت عثمان ) النظام القضائي في الفقھ الإسلامي ١(
 ١٦/٣١٠ للكمال بن الھمام  ) فتح القدیر٢(
 ) ینظر ص من ھذا البحث ٣(
  ٢٥٩/ ٢٨ لابن تیمیة  ) مجموع الفتاوى٤(
 ٨٣ص  للموصلي ) حسن السلوك الحافظ دولة الملوك٥(
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التي تقلل من قیمة  أثیرت في الفترة الأخیرة بعض الأقاویل شبھة ورد :
القدرات العلمیة الكبیرة للقاضي حیث إن العدالة والوقار والسمت الھادئ 

  والمستوى الاجتماعي مع العلم الجید أولى من غیره
  

وھي شبھة غایة في الخطورة لأنھا تضرب قضیة تحقیق العدالة في  
ا السابقون مقتل ، كما أنھا تفتح باب المحاباة على مصراعیھ ، وقد فطن علماؤن

لاَمِ: وَلاَ  رحمھم الله إلى ھذه المسألة جاء في تبصرة الحكام : " قالَ ابْنُ عَبْدِ السَّ
رْجِیحِ بَیْنَ  یَنْبَغِي أنَْ یُوَلَّى فِي زَمَانِنَا ھَذَا مِنْ الْمُقَلِّدِینَ مَنْ لیَْسَ لَھُ قدُْرَةٌ عَلىَ التَّ

دُومٍ وَإنِْ كَانَ قَلِیلاً ، وَلكَِنْ تَخْتَلفُِ أحَْوَالُ الْمُقَلِّدِینَ الأْقَْوَالِ، فَإنَِّ ذَلكَِ غَیْرُ مَعْ 
اسِ، وَتَحَلِّیھِ بِاسْمِ الْعَدَالةَِ  ا فِي أیَْدِي النَّ ا لغِِنَاهُ عَمَّ یًّ مَا وَلَّى وُلاَةُ الأْمَْرِ عَامِّ فَرُبَّ

ھُ لیَْسَ مَعَھُ مِنْ التَّخْصِ  یصِ وَمُجَالسََةِ الْعُلمََاءِ وَمُطَالَبَةِ مَا وَسَمْتِ الْوَقَارِ، وَلكَِنَّ
یُخْرِجُھُ عَنْ أھَْلِ الْغَبَاوَةِ وَالْجَھْلِ وَیُلْحِقھُُ بِطَبَقَةِ مَنْ یَفْھَمُ مَا تَقوُلُ الْخُصُومُ بَیْنَ 

ویقول الإمام   )١(یَدَیْھِ، فَھَذَا لاَ یَنْبَغِي أنَْ یُوَلَّى قَضَاءً وَلاَ یُوثَقَ بِھِ فِیھِ انْتَھَى 
القرافي : " فَإنِْ تَعَارَضَ عَدْلٌ مُؤْمِنٌ لاَ عِلْمَ عِنْدَهُ بِالْقَضَاءِ وَعَالمٌِ لیَْسَ مِثْلَ الآْخَرِ 

مَ الْعَالمَِ إنِْ كَانَ لاَ بَأسَْ بِحَالِھِ وَعَفَافِھِ"  ) ٢(فِي الْعَدَالَةِ وَلمَْ یُوجَدْ غَیْرُھُمَا قَدَّ

قَى أوَْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ النَّسَبِ"لأن"مُرَاعَاةُ الْ  مَا وُلِّيَ الْجَاھِلُ بَلدًَا لاَ  )٣(عِلْمِ وَالتُّ "وَرُبَّ
فقَُھَاءَ فِیھِ فَیَحْكُمُ بِھَوَاهُ كَمَا ھُوَ الْغَالبُِ عَلىَ بِلاَدِنَا وَزَمَانِنَا، فَقَدْ ذَھَبَ الْعِلْمُ وَكَثُرَ 

الُ  مَتْ الْجُھَّ رَحَتْ الْعُلمََاءُ  الْجَھْلُ وَقدُِّ ا إلَیْھِ رَاجِعُونَ"  -وَاطَّ ِ وَإنَِّ ا ِ�َّ   )٤(فَإنَِّ
وقد أجاب أحد أبرز فقھاء المالكیة وھو الإمام أصَْبَغُ على تلك الشبھة 

ي لاَ عِلْمَ فقَالَ : " إذَا لمَْ یُوجَدْ إلاَّ عَدْلٌ لاَ عِلْمَ عِنْدَهُ وَعَالمٌِ لاَ بَأسَْ بحَِالِھِ وَلكَِنَّ الَّذِ 
  )٥(عِنْدَهُ أعَْدَلُ مِنْھُ، فَإنَِّ الْعَالمَِ ھُوَ الَّذِي یُوَلَّى"

  

من الأمور الخطیرة التي شرط الغنى بعد التعیین ولیس قبل التعیین : 
روجھا البعض لعدم اختیار الفقراء في التعیین في الھیئات القضائیة ھو أن الفقر 

، والخضوع للمتھمین ، وقد یسوق بعض قد یدفع الإنسان إلى قبول الرشوة 
الشبھات والأقوال للتدلیل على ذلك واسباغھ بالصبغة الدینیة ، وفي الحقیقة أنھا 
حجة واھیة لتعارضھا مع مبادئ وقیم وتقالید الإسلام وأحكامھ التي لا تفرق بین 

                                                        

 ٢٦/ ١ لابن فرحون ) تبصرة الحكام١(
 ٢/  للقرافي ١٠) الذخیرة ٢(
 ٢٦٥/ ٦ الخطیب الشربیني  ) مغني المحتاج٣(
 ٢٦/ ١ لابن فرحون ) تبصرة الحكام٤(
 ٣٠/ ١، تبصرة الحكام ١١/ ٨لأبي زید القیرواني  ) النوادر والزیادات ٥(
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في  أما أن الفقھاء قد تحدثوا عن الفقر، فقیر وغني ، والفقر لا دخل لھ بالقضاء 
القضاء فإنما طالبوا ولي الأمر بأن یغني القضاة ولا یتركھم فقراء،  بل یجعل 
جُلُ  لھم رزقا في بیت المال یكفیھم حتى لا یخضعوا قَالَ سَحْنُونٌ: " وَإذَِا كَانَ الرَّ

 یَنْبَغِي أنَْ فَقِیرًا وَھُوَ أعَْلمَُ مَنْ فِي الْبِلاَدِ وَأرَْضَاھُمْ اسْتَحَقَّ الْقَضَاءَ. وَلكَِنْ لاَ 
  یَجْلِسَ حَتَّى یَغْنَى وَیَقْضِيَ دَیْنَھُ.

  

 . مَا دَعَاهُ فَقْرُهُ إلَى اسْتِمَالةَِ وَقَالَ الْمَازِرِيُّ ھُ رُبَّ وَھَذَا مِنْ الْمُصَالحََةِ؛ لأِنََّ
رَاعَةِ لھَُمْ وَتَمْیِیزِھِمْ عَلىَ الْفقَُرَاءِ بِالإْكِْبَارِ إذَا تَخَاصَمُوا مَعَ  الأْغَْنِیَاءِ وَالضَّ

   )١(الْفقَُرَاءِ، فَإذًِا كَانَ غَنِیًّا بَعْدَ ذَلكَِ. "
  

كفاءة القاضي من الأمور الأساسیة على مدار التاریخ حتى قبل  وقضیة
الإسلام في الجاھلیة ، كانت الحكمة والعقل وسداد الرأي أي القدرات الخاصة 
للشخص ھي أساس الحكم والمشورة ، ومن أشھر من تولى التحكیم بناء على 

لمطلب والأقرع بن حابس ، وقیس بن ساعدة  وعبد ا )٢(ذلك : أكثم بن صیفي 
   هجد النبي 

                                                        

 ٢٩/ ١ لابن فرحون بصرة الحكام) ت١(
) أكَْثَمُ بْنُ صَیْفِيٍّ بْن رَبِیعَةَ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو، من بني شُرَیف كان من حكماء العرب في ٢(

ھم علیھ، لم یُسْلم، ولھ كلام كثیرٌ  هالجاھلیة، وأدرك النبي  ، فكان یوصِي قومَھ باتِّباعھ ویحضُّ

 ٢٧٢/ ١الغابة في الحكمة. ینظر : أسد 
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  نيالمبحث الثا

  الكفاءة الأخلاقية وأثرها في نشر المحاباة

  
الجانب الأخلاقي من أھم الأمور التي تؤثر في القاضي وفي قرارتھ ، 

بجانب اھتمامھ بالشروط  -لأن الإنسان ابن بیئتھ ولذلك اھتم الفقھ الإسلامي
ة ، أو الطبیعة الشخصیة بالأمور الشخصیة والنفسیة والاجتماعی - الموضوعیة 

في من یتولى القضاء ، أي أنھ لابد أن تكون لدى القاضي الكفاءة الأخلاقیة 
والملائمة الاجتماعیة التي تؤھلھ لتولي القضاء ، لأن القاضي " یُنْظَرَ إلَیْھِ 

ھِ مَصْرُوفَةٌ وَنُفوُسُ وَیُقْتَدَى بِھِ، وَلَیْسَ یَسَعُھُ فِي ذَلكَِ مَا یَسَعُ غَیْرَهُ، فَالْعُیُونُ إلَیْ 
ةِ عَلىَ الاِقْتِدَاءِ بِھَدْیِھِ مَوْقوُفَةٌ "     ) ١( الْخَاصَّ

وقد وضع الفقھاء بعض الصفات والمعاییر لتحقیق تلك الكفاءة ، ویمكن 
رد مجموع تلك الصفات إلى صفتي العدالة والمروءة ، بل إن البعض رد جمیع 

المروءة تعتبر جزءا من العدالة یقول الصفات إلى صفة العدالة حیث رأوا أن 
ابن عقیل البغدادي " النَّاس أیضاً یختلفون في أسباب العدالة، وبعضُھم یرى أنَّ 

  ) ٢(قانونَ المروءَةِ لیس من شرطِ العدالة، وبعضُھم یراه شرطاً في العدالةِ " 
فالعدالة والمروءة تعتبران دلیلا على توافر الكفاءة الأخلاقیة 

عیة لمن یتصدى للتعیین في ھذا المنصب ، ولكن تثور المشكلة في والاجتما
  كیفیة الحكم بتحقق صفة العدالة في المتقدم ومن یملك الحكم بتحققھا من عدمھا 

  وھو ما سأبینھ في ھذا المبحث وقد قسمتھ إلى مطلبین : 
  

  المطلب الأول : العدالة والكفاءة الأخلاقیة أساسا التعیین في القضاء
  

طلب الثاني : معاییر الحكم بالكفاءة الأخلاقیة في التقاریر الأمنیة الم
  وأثرھا في نشر المحاباة 

                                                        

 ١١٢) الأحكام السلطانیة للماوردي ص ١(
 ١٥/ ٥ لابن عقیل البغدادي  )  الواضح في أصول الفقھ٢(
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 المطلب الأول

 العدالة والكفاءة الأخلاقية أساسا التعيين في القضاء

  أولا : تحدید المراد بالعدالة : 
اختلف الفقھاء في تحدید مفھوم العدالة ، والصفات التي یجب توافرھا 

  خص حتى یتصف بصفة العدالة في الش
وقد ذكر صاحب معین الحكام بعض النقول التي تؤكد اختلاف الفقھاء 
في حد العدالة فقال : " حَدُّ الْعَدَالَةِ أنَْ یَكُونُوا أحَْرَارًا عُقَلاَءَ بَالغِِینَ غَیْرَ مُرْتَكِبیِنَ 

ینَ عَلىَ صَغِیرَةٍ وَلمَْ یَظْھَرْ  مِنْھُمْ كَذِبٌ ... وَفِي فَتَاوَى أبَِي اللَّیْثِ: كَبِیرَةً وَلاَ مُصِرِّ
شَرْطُ الْعَدَالَةِ أنَْ یَجْتَنِبَ الأْمُُورَ الْمُسْتَشْنَعَةَ وَفِیھِ یَقَظَةٌ، وَلاَ یَكُونُ سَاھِيَ الْقَلْبِ ، 

فْسِ تَحُثُّ عَلَى قْوَى  قَالَ بَعْضُھُمْ أیَْضًا: وَالْعَدَالةَُ ھَیْئَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّ مُلاَزَمَةِ التَّ
ذَائِلِ الْمُبَاحَةِ ، وَقَالَ بَعْضُھُمْ:  غَائِرِ وَالتَّحَاشِي عَنْ الرَّ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَتَوَقِّي الصَّ

ةِ، وَذَلكَِ بِأنَْ یَكُونَ ظَاھِرُ الأْمََانَةِ عَفِیفً  ینِیَّ ا عَنْ الْمُرَادُ بِھَا الاِعْتِدَالُ فِي الأْحَْوَالِ الدِّ
ضَا وَالْغَضَبِ.   یْبِ مَأمُْونًا فِي الرِّ   )١(الْمَحَارِمِ مُتَوَقِّیًا عَنْ الْمَآثِمِ بَعِیدًا مِنْ الرَّ

بینما ذھب الماوردي إلى أن المراد بـ "الْعَدَالَةِ أنَْ یَكُونَ صَادِقَ اللَّھْجَةِ 
یْبِ، مَأمُْونًا فِي ظَاھِرَ الأْمََانَةِ، عَفِیفًا عَنِ الْمَحَارِمِ، مُتَوَقِّ  یًا الْمَآثِمَ، بَعِیدًا مِنَ الرَّ

ضَا وَالْغَضَبِ، مُسْتَعْمِلاً لمُِرُوءَةِ مِثْلِھِ فِي دِینِھِ وَدُنْیَاهُ، فَإذَِا تَكَامَلتَْ فِیھِ فَھِيَ  الرِّ
انْخَرَمَ مِنْھَا وَصْفٌ مُنعَِ  الْعَدَالَةُ الَّتِي تَجُوزُ بِھَا شَھَادَتُھُ، وَتَصِحُّ مَعَھَا وِلاَیَتُھُ، وَإنِْ 
ھَادَةِ وَالْوِلاَیَةِ، فَلمَْ یُسْمَعْ لَھُ قَوْلٌ وَلمَْ یَنْفذُْ لَھُ حُكْمٌ    ) ٢(مِنَ الشَّ

  

وعبر عنھا السبكي بقولھ  " الاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى یملك 
 وللمروءة نفسھ عن اتباع ھواه. فإن المتقي للكبائر والصغائر الملازم لطاعة الله

قد یستمر على ذلك ما دام سالما من الھوى، فإذا غلب ھواه خرج عن الاعتدال، 
وانحل عصام التقوى فقال ما یھواه، وإبقاء ھذا الوصف ھو المقصود من العدل 

")٣(   
 من خلال ما سبق یتبین أن الفقھاء قد اختلفوا اختلافا كبیرا في تحدید العدالة  

  في مجمل ھذه التعریفات أنھا تدور حول أمرین :وصفاتھا لكن ما یلاحظ 
  ما ھو ضد الفسق أي ارتكاب الجرائم والكبائر  الأمر الأول : 

                                                        

 ٧١،  ٧٠ص  للطرابلسي ) معین الحكام١(
 ١١٢) الأحكام السلطانیة للماوردي ص ٢(
 ٢/٩٩٤ع للسبكي، تشنیف المسامع بجمع الجوام٤٥١ ، ١/٤٥٠ ) الأشباه والنظائر للسبكي٣(
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عدم الإكثار من الصغائر التي لا تلحقھ بالفسق ولكنھا لا تقبل من  الأمر الثاني :
القضاة وأمثالھم ، وإنما قلت الإكثار لأنھ لا یخلو أحد من الذنوب فلابد من 

  یر في بعض الأمور التقص
  

  ثانیاً : العدالة وتولي لقضاء : 
اشترط جمھور الفقھاء العدالة في القاضي ، وقالوا بأنھ لاَ یَجُوزُ تَوْلیَِةُ 

ھَادَةَ       ) ١( فَاسِقٍ، وَلاَ مَنْ فِیھِ نَقْصٌ یَمْنَعُ الشَّ

 على ذلك بقولھ تعالى :  واستدل الجمھور              

                             

  :٦[الحجرات[  

بَیُّنِ عِنْدَ قَوْلِ الْفَاسِقِ، وَلاَ  وجھ الدلالة :  أن الله سبحانھ وتعالى أمََرَ بالتَّ
نُ عِنْدَ حُكْمِھِ  یَجُوزُ أنَْ  بَیُّ نْ لاَ یُقْبَلُ قَوْلھُُ، وَیَجِبُ التَّ   ) ٢(یَكُونَ الْقَاضِي مِمَّ

وَلأِنََّ   )٣(والْفَاسِق لیَْسَ بِأھَْلٍ لِلْقَضَاءِ فَلاَ یَصِحُّ قَضَاؤُه؛ُ لأِنََّھُ لاَ یُؤْمَنُ عَلیَْھِ لِفِسْقِھِ 
    ) ٤( دًا، فَلِئَلاَّ یَكُونَ قَاضِیًا أوَْلَى.الْفَاسِقَ لاَ یَجُوزُ أنَْ یَكُونَ شَاھِ 

قْلِیدِ، لكَِنَّھَا  بینما ذھب الحنفیة إلى أن  الْعَدَالَة لَیْسَتْ بِشَرْطٍ لجَِوَازِ التَّ
بما رواه  مسلم في صحیحھ : واستدلوا على ذلك :  )٥(شَرْطُ الْكَمَالِ والأْوَْلَوِیَّة 

،  قال : " لأبَِ  هأن رَسُولِ اللهِ  یَا أبََا ذَرٍّ إنَِّھُ سَیَكُونُ بَعْدِي أمَُرَاءُ یُمِیتُونَ «ي ذَرٍّ

لاَةَ لِوَقْتِھَا، فَإنِْ صَلَّیْتَ لِوَقْتِھَا كَانَتْ لكََ نَافِلَةً، وَإلاَِّ كُنْتَ قَدْ  لاَةَ، فَصَلِّ الصَّ الصَّ
    ) ٦(»"  أحَْرَزْتَ صَلاَتَكَ 

                                                        

/ ٢ للمروزي، قواطع الأدلة في الأصول ٣٧/ ١٠، المغني لابن قدامة  ٢٥٤/ ٣ للشیرازي) المھذب ١(
٣٥٥ 

 ٣٧/ ١٠) المغني لابن قدامة ٢(
 ٣/ ٧للكاساني  ، بدائع الصنائع ٣٥٦،  ٣٥٥/ ٥) حاشیة ابن عابدین ٣(
 ٣٧/ ١٠) المغني لابن قدامة ٤(
 ٢٤٨لغراء ص ، الدرة ا ٣/ ٧ للكاساني ) بدائع الصنائع٥(
كَبِ فِي ٦( دْبِ إلِىَ وَضْعِ الأْیَْدِي عَلىَ الرُّ لاَةَ ، بَابُ النَّ ) صحیح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ

طْبِیقِ  ، حدیث رقم ( كُوعِ وَنَسْخِ التَّ  ٣٧٨/ ١) ٥٣٤الرُّ



  حاباة في التعیین في الھیئات القضائیة وأثرھا علي تحقیق العدالةالم
  حمد عبد الرءوف عمارةخالد مد.                                                                            

  

- ١٥٤٨ - 

 

اق لأنھم یؤخرون الصلاة سبأن سیكون بعده أمراء ف هحیث أخبر 

أمراء مما یدل على جواز تولیة غیر  هومع ذلك سماھم النبي  عن وقتھا،

  العدل القضاء 
تِھِ،  یرد على ذلك بأن : الحدیث أخَْبَرَ بِوُقوُعِ كَوْنِھِمْ أمَُرَاءَ، لاَ بِمَشْرُوعِیَّ

ةِ تَوْلیَِتِھِ، لاَ فِي وُجُودِھَا.     ) ١( وَالنِّزَاعُ فِي صِحَّ
  

فقالوا " الْفَاسِقُ أھَْلٌ لِلْقَضَاءِ  كما استدلوا بقیاس القضاء على الشھادة
ھَادَةِ "      ) ٢(كَمَا ھُوَ أھَْلٌ لِلشَّ

لا نسلم لكم أن العدالة لیست شرطا في الشھادة  أولاً   یجاب على ذلك بما یأتي :

 بل ھي شرط في الشھادة بدلیل قولھ تعالى          

  ]٢[الطلاق: 
أن الشھادة لیست شرطا في  -وھو غیر صحیح –سلمنا لكم  ثانیاً :

العدالة ، لكن لا یصح قیاس القضاء على الشھادة لأن الشھادة ولایة خاصة 
ھَادَةِ دُونَ مَنْصِبِ الْقَضَاءِ"    )٣(والقضاء ولایة عامة فـ" مَنْصِبَ الشَّ

  

سبق یتبین رجحان قول جمھور الفقھاء أن من خلال ما  الترجیح :
العدالة شرط من شروط تولي القضاء وأنھ لا یجوز تولیة الفاسق القضاء ، ومع 
ذلك فقول الحنفیة لم یبعد كثیرا عن قول جمھور الفقھاء لأن الحنفیة وإن قالوا 

نْ یُقَلَّدَ بأن شرط العدالة من شروط الأولویة إلا أنھم متفقون على أنھ : لاَ یَنْبَغِي أَ 
؛ لأِنََّ الْقَضَاءَ أمََانَةٌ عَظِیمَةٌ، وَھِيَ أمََانَةُ الأْمَْوَالِ، وَالأْبَْضَاعِ  )٤(الْفَاسِقُ 

فوُسِ، فَلاَ یَقوُمُ بِوَفَائِھَا إلاَّ مَنْ كَمُلَ وَرَعُھُ، وَتَمَّ تَقْوَاهُ "    )٥(وَالنُّ
كما أنھم اشترطوا  وأنھ لا یجوز تخطي صاحب العدالة وتعیین الفاسق ،

لتنفیذ قضاء الفاسق أن لا یخالف حكمھ الشرع  یقول الكاساني : " الْعَدَالَةُ  
ھَا شَرْطُ الْكَمَالِ، فَیَجُوزُ تَقْلِیدُ الْفَاسِقِ وَتَنْفذُُ  قْلِیدِ، لكَِنَّ عِنْدَنَا، لَیْسَتْ بِشَرْطٍ لجَِوَازِ التَّ

رْعِ. قَضَایَاه؛ُ إذَا لمَْ یُجَاوِزْ فِیھَا      ) ٦( حَدَّ الشَّ

                                                        

 ٣٧/ ١٠) المغني لابن قدامة ١(
  ١٧٥/ ٤ یلعيللز ) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق٢(
 ٣٧/ ١٠) المغني لابن قدامة ٣(
  ٤/١٧٥ للزیلعي ) تبیین الحقائق٤(
 ٣/ ٧الصنائع للكاساني  ) بدائع ٥(
 ٣/ ٧ للكاساني ) بدائع الصنائع٦(
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 - والذي دفعھم إلى القول بأن العدالة شرط أولویة أنھ "   لَوْ اعُْتُبِرَ ھَذَا 
بالإضافة إلى أن )١(لاَنْسَدَّ بَابُ الْقَضَاءِ خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا  - أي شرط العدالة 

حَاوِيُّ اخْتَارَ أن العدالة شرط  صحة وھو ما   ذھب إلیھ بعض  الحنفیة كالطَّ
مَانِ  مما یدل  )٢(الإمام الْعَیْنِيُّ فقال : وَیَنْبَغِي أنَْ یُفْتَى بِھِ خُصُوصًا فِي ھَذَا الزَّ

  على اھتمام جمیع الفقھاء حتى الأحناف بالكفاءة الأخلاقیة للقاضي 
  

المروءة لغة: مأخوذة من مَرُؤ یَمْرُء ثالثاً : المروءة والكمال الأخلاقي : 
جولیّة مروءةً وھي    )٤(والْمُرُوءَة أدب مَخْصُوص )٣(: كمالُ الرُّ

  عرفت المروءة بتعریفات متعددة منھا :  واصطلاحاً:
  أنھا : صِیَانَةُ النَّفْسِ عَنْ الأْدَْنَاسِ وَمَا یَشِینُھَا عِنْدَ النَّاسِ 

ا یَبْخَسُھُ عَنْ مَرْتَ     بَتِھِ عِنْدَ أھَْلِ الْفَضْلِ وَقِیلَ أنَْ لاَ یَأتِْيَ مَا یُعْتَذَرُ مِنْھُ مِمَّ
خْفِ وَالْمُجُونِ وَالاِرْتِفَاعِ  مْتُ الْحَسَنُ وَحِفْظُ اللِّسَانِ وَتَجَنُّبُ السُّ وَقِیلَ السَّ

خْفُ رِقَّةُ الْعَقْلِ     )٥(عَنْ كُلِّ خُلقٍُ دَنِيءٍ وَالسُّ
فْسَانِیَّةُ  الَّتِي تَحْمِلُ الإِْنْسَانَ  ومن أحسن تعریفات الْمُرُوءَة أنھا :  الآْدَابُ النَّ

ةِ  لَ قَدْرِ الإِْنْسَانِیَّ إلَى الْمَحَاسِنِ فِي جَمِیعِ الْعَادَاتِ فَیَجْتَنِبُ عَمَلَ شَيْءٍ یُوجِبُ تَنَزُّ
  ) ٦(عِنْدَ أھَْلِ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ." 

  

التخلق بأخلاق أمثالھ وأقرانھ في سائر الصفات.   ویمكن القول بأنھا :
لاحتراز عن المباح مما یُستھجن من أمثالھ عرفاً ، وكلھا معانٍ متقاربة وا

   )٧(صحیحة
ا  كما اختلفوا في تحدید الصفات المخلة بالمروءة جاء في المغني : "فَأمََّ

نِیئَةِ الْمُزْرِیَةِ بِھِ، وَذَلكَِ نَوْعَانِ؛ أحََدُھُمَا، مِنْ  الأْفَْعَالِ، الْمُرُوءَةُ فَاجْتِنَابُ الأْمُُورِ الدَّ
وقِ، ثُمَّ یَأكُْلُ وَالنَّاسُ  وقِ. یَعْنِي بِھِ الَّذِي یَنْصِبُ مَائِدَةً فِي السُّ كَالأْكَْلِ فِي السُّ
يْءِ الْیَسِیرِ، كَالْكِسْرَةِ وَنَحْوِھَا. وَإنِْ كَانَ یَكْشِفُ مَا  یَنْظُرُونَ. وَلاَ یَعْنِي بِھِ أكَْلَ الشَّ

اسِ، أوَْ یَتَمَسْخَرُ بمَِا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَ  غْطِیَتِھِ مِنْ بَدَنِھِ، أوَْ یَمُدُّ رِجْلَیْھِ فِي مَجْمَعِ النَّ
یُضْحِكُ النَّاسَ بِھِ، أوَْ یُخَاطِبُ امْرَأتََھُ أوَْ جَارِیَتَھُ أوَْ غَیْرَھُمَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ 

                                                        

 ٣٥٦/ ٥) حاشیة ابن عابدین ١(
 ٣٥٦/ ٥) حاشیة ابن عابدین ٢(
 ٢٠٥/ ١٥ للأزھري ، تھذیب اللغة  ٢٩٩/ ٨ للخلیل  )  العین٣(
 ٢٧٧ص للعسكري  الفروق اللغویة   )٤(
 ٢٤٢/ ٢ لابن أمیر الحاج  التحبیرالتقریر و )٥(
 ٥٦٩/ ٢للفیومي، المصباح المنیر  ٤٠٧/ ٤أمین أفندي  )  درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٦(
 ٤٥٥/ ٢)  شرح تنقیح الفصول ٧(
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اسَ بِمُبَ  ثُ النَّ اضَعَتِھِ أھَْلَھُ، وَنَحْوِ ھَذَا مِنْ الأْفَْعَالِ بِالْخِطَابِ الْفَاحِشِ، أوَْ یُحَدِّ
نِیئَةِ، فَفَاعِلُ ھَذَا لاَ تُقْبَلُ شَھَادَتُھُ؛ لأِنََّ ھَذَا سُخْفٌ وَدَنَاءَةٌ، فَمَنْ رَضِیَھُ لنَِفْسِھِ  الدَّ

   )١(وَاسْتَحْسَنَھُ، فَلَیْسَتْ لَھُ مُرُوءَةٌ، فَلاَ تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِقَوْلھِِ. 
  

یتضح أن مقصود العلماء من صفة المروءة  من خلال ما سبقتعقیب : 
أن یكون الإنسان نائیا بنفسھ عن كل ما یمس كرامتھ، وكرامة الفئة التي ینتمي 
إلیھا، ویخدش مكانتھ في المجتمع، فلیزمھ أن یكون متمسكا بالمستوى الخلقي 

لو كان ھذا الفعل  اللائق بھ وبأمثالھ، غیر مرتكب لفعل یحط من قدره، حتى
غیر محرم في الشرع، ولا مكروھا، لكنھ غیر لائق بھ في عرف المجتمع، 
فأستاذ الجامعة مثلا یلزمھ أن یتحلى بالصفات التي تلیق بأساتذة الجامعة فإذا 
عمل عملا لا یلیق بأساتذة الجامعة فإنھ لا یكون متصفا بالمروءة، وطالب العلم 

فات التي تلیق بطلبة العلم، فإذا فعل شیئًا لا یلیق كذلك یلزمھ أن یكون على الص
بطلبة العلم فإنھ یكون غیر متصف بالمروءة وھكذا ، وعدم المروءة یخل بصفة 

  )٢( العدالة، وھي شرط مطلوب في القاضي.
لأن الكفاءة الأخلاقیة من أھم عوامل الثقة بالقضاء ، حیث تعطي 

ند المختلفین في العقیدة فقد روي في الاطمئنان وعدم الخوف من المحاباة حتى ع
سبب نزول قولھ تعالى : أنھ كان بین رجل من المنافقین یقال لھ بشر وبین 

، وقال المنافق : بل  هیھودي خصومة ؛ فقال الیھودي : انطلق بنا إلى محمد 

إلى كعب بن الأشرف وھو الذي سماه الله "الطاغوت" أي ذو الطغیان ، فأبى 
؛ فلما رأى المنافق ذلك أتى معھ  همھ إلا إلى رسول الله الیھودي أن یخاص

  )  ٣( فقضى للیھودي هإلى رسول الله 

لثقتھ في قضاءه وعلمھ  هفقد اختار الیھودي التحاكم إلى الرسول 

  بعدم المحاباة في أحكامھ 
  

                                                        

 ١٤٩/ ١٠ لابن قدامة )  المغني١(
 ١٦٤ص  د / محمد رأفتت عثمان  ) النظام القضائي في الفقھ الإسلامي٢(
 ٢٦٣/ ٥، تفسیر القرطبي  ٧/١٩٤جامع البیان ١٦٢) أسباب النزول للنیسابوري ص ٣(
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  : رابعاً : الكفاءة الأخلاقیة وحسن السمعة  
لامي بقضیة الكفاءة الأخلاقیة من خلال ما سبق تبین اھتمام الفقھ الإس

لمن یتولى منصب القضاء ، وأنھا من الأمور المھمة التي یجب مراعاتھا عند 
اختیار القضاة لما لھا من تأثیر كبیر في القضاء ، ولم یكتف جمھور الفقھاء 

  بالعدالة فقط بل ضموا إلیھا المروءة 
لابد من توافر وقد أخذ القانون المصري بما ذھب إلیھ الفقھاء من أنھ 

الكفاءة الأخلاقیة واشترط في التعیین في الھیئات القضائیة شرطا یضمن توافر 
  الكفاءة الأخلاقیة وھو حسن السیر والسمعة  

" والمراد بالسمعة وفق المفھوم المتعارف علیھ ، ھي تلك الانطباعات 
كھ ، في الجیدة أو السیئة التي تتمخض عن طبیعة سیرة الانسان في أقوالھ وسلو

  المحیط الاجتماعي أو العملي الذي یتحرك فیھ.
ومن خلال ھذا السلوك والقول الذي یطبع شخصیة الانسان، ستترسخ 
لدى الآخرین، مع مرور الوقت، آراء محددة تتعلق بشخصیتھ، وتأتي كمحصلة 
قابلة للتغییر لحركتھ ونتاجھ العملي والفكري في محیطھ الذي یمارس فیھ 

   )١( ھ السلوكیة أو الفكریة.مختلف نشاطات
  

واشتراط القانون لھذا الشرط أمر صحیح من الناحیة الشرعیة ؛ لأن حق 
التعیین في الھیئات القضائیة وإن كان حقا مكفولاً للجمیع بالشرع والقانون ، 
لكن من حق الدولة ممثلة في الحاكم أو من یفوضھ أن تضع بعض الشروط التي 

والتي یجب أن تتوافر في الأشخاص الذین یعینون فیھا  تتطلبھا وظیفة القضاء ،
، بما یضمن اختیار أفضل العناصر المتقدمة لشغل تلك الوظیفة ؛ ولأن القضاء 
ولایة عامة تتطلب شروطا خاصة تتعلق بالقدرات العلمیة والأخلاقیة ، وھو 
أمر حق وصحیح إذ یجب قصر التعیینات في الھیئات القضائیة على أصحاب 

معة الحسنة وإبعاد كل من تثار حولھ الشبھات ، فیشترط أن یكون الشخص الس
على صفات خلقیة تتناسب وھیبة القضاء ، بل قد أقر مجلس الدولة المصري أن 
شرط حسن السمعة والسیرة أضحى من الشروط التي توجبھ الأصول العامة 

ل بغیر حاجة إلى نص خاص في  مجال التوظف أم في مجال التصدي للعم
  العام 

                                                        

)  السمعة ودورھا في بناء حیاة الإنسان علي حسین عبید شبكة النبأ المعلوماتیة  ١(
https://annabaa.org/nbanews/72/663.htm 
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المطلب الثاني : معايير الحكم بالكفاءة الأخلاقية في التقارير الأمنية وأثرها في نشر 

 المحاباة

  
سبق وأن قلت بأن الكفاءة الأخلاقیة شرط مھم في من یتولى القضاء ، 
وقد ارتبطت قضیة حسن السیر والسلوك بالتعیینات عموما والھیئات القضائیة 

لمعضلة الكبرى في كیفیة التحقق من توافر الشرط بصفة خاصة ، لكن تكمن ا
وعدمھ ، وبعبارة أخرى آلیات الحكم بعدم توافر شرط الكفاءة الأخلاقیة  ، لأنھ 
من الصعب إن لم یكن من المستحیل تقدیر وتحدید معیار حسن السیر والسلوك 
 والنزاھة وغیرھا من المفاھیم العامة التي لا یمكن تعریفھا ، ومن ثم یمكن

إساءة استخدامھ بقصد أو عن غیر قصد من الجھة المنوط بھا التحقق منھ ، مما 
یؤدي إلى حرمان كثیر ممن تنطبق علیھم شروط القضاء من التعیین ، وھذا ما 
حدث بالفعل حیث كثر استخدامھ كأداة للمحاباة في التعیین ، بل إن مصطلح 

سلوك من أكثر المصطلحات الكفاءة الأخلاقیة أو ما یعبر عنھ بحسن السیر وال
التي ارتبطت بالمحاباة في التعیین من خلال استبعاد بعض من توافرت فیھم 
الشروط ، ومن ثم فتح الطریق أمام الآخرین للتعیین حتى أصبح ھذا الشرط 
مثیرا للجدل بسبب عدم الاستخدام الصحیح والسلیم ، وھو ما سأبینھ في 

  الفرعین التالیین : 
حدود تطبیق معیار أو شرط الكفاءة وأثره على تحقیق  الفرع الأول :

   العدل بین المتقدمین ومنع المحاباة
الفرع الثاني : ضوابط التقاریر الأمنیة في الفقھ الإسلامي وأثرھا في 

  المحاباة
  

الفرع الأول : حدود تطبیق معیار أو شرط الكفاءة وأثره على تحقیق العدل 
  بین المتقدمین ومنع المحاباة

مصطلح حسن السیر والسلوك من المصطلحات العامة الفضفاضة  أولا :
التي یصعب تحدیدھا تحدیدًا دقیقا ؛ لأنھ لا یخضع لضوابط محددة أو معاییر 
واضحة ، ومن ثم یكثر الاختلاف عند تطبیقھ بسبب صعوبة الحكم علیھ ، وقد 

 - العدالة -لاقیة أشار الإمام الشافعي إلى صعوبة الوقوف على تحقق الكفاءة الأخ
من عدمھا واختلاف الناس في الحكم على تحققھا  بقولھ " ولیس للعدل علامة 
ق بینھ وبین غیر العدل في بدنھ ولا لفظھ، وإنما علامة صدقھ بما یُختَبر من  تفرِّ
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حالھ في نفسھ فإذا كان الأغلب من أمره ظاھرَ الخیر: قبُِلَ، وإن كان فیھ تقصیر 
ى أحد رأیناه من الذنوب ، وإذا خَلطََ الذنوب  عن بعض أمره، لأنھ لا یُعَرَّ

والعمل الصالح، فلیس فیھ إلا الاجتھاد على الأغلب من أمره، بالتمییز بین 
حَسَنھ وقبیحھ، وإذا كان ھذا ھكذا، فلا بد من أن یختلف المجتھدون فیھ ، وإذا 

السّيّء كان علیھ  ظھر حَسَنھ فقبلنا شھادتھ، فجاء حاكم غیرُنا، فعلم منھ ظھور
ه ، وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برَدٍّ وقبولٍ، وھذا اختلاف، ولكن كلٌّ قد  ردُّ

  )١(فعل ما علیھ." 
  

ومن ثم سدًا للذریعة ومنعا ثانیاً : ضابط حسن السیر والسلوك : 
للمحاباة أرى والله أعلم أن یقصر تطبیق شرط الكفاءة الأخلاقیة أو حسن السیر 

على من ثبتت علیھ جنایة من الجنایات أو جریمة من الجرائم ، فكل والسلوك 
من ثبتت علیھ جنایة من الجنایات أو جریمة من الجرائم أیا كان نوعھا سواء 
أكانت مخلة بالشرف والأمانة أم غیر مخلة بالشرف والأمانة ، یكون غیر أھلا 

ة وشكا ومن ثم لمنصب القضاء ؛ لأن ثبوت الجریمة أیا كان نوعھا یورث شبھ
  یعتبر غیر أھلا للقضاء 

  
بشرط أن  وكذلك كل من ثبت علیھ وقائع تمس حسن السیر والسمعة

تكون تلك الوقائع ثابتة بوسیلة من وسائل الإثبات الحدیثة كالتلفاز والانترنت 
والیوتیوب كأن تكون مقاطع تلفزیونیة خادشة للحیاء ووصلت شھرتھا إلى حد 

أخرى : حینما تتوفر الأدلة التي توقن فقدانھ لحسن السیر  الاستفاضة ، وبعبارة
  والسمعة 
  

: حیث ذھب الفقھاء إلى  أنھ لا  وفي الفقھ الإسلامي ما یعضد ذلك
یجوز إطلاق عدم الملائمة دون التنصیص على السبب الذي من أجلھ تم الحكم 

لعّبَ لأن" أسبابُ الجرح تختلف، فبعضُ الناسِ یرى ال )٢(بعدم الملائمة 
بالشِّطْرَنْجِ جرحاً، وبعضُھم لا یراه جرحاً، وكذلك التعییر وشربُ النَّبیذ، وكذلكَ 
السكر الذي یخلط بھ كلامھ، كلُّ ھذه مختلف في كونھا جرحاً، فقومٌ لا یرونھ 

اسَ یَخْتَلِفوُنَ فِي أسَْبَابِ الْجَرْحِ،  )٣(جرحاً، وبعضُھم یراه جرحاً."  كما أن النَّ

                                                        

 ٣٩٤/ ١) الرسالة للإمام الشافعي ١(
 ، ١٤/ ٥لابن عقیل البغدادي  ، الواضح في أصول الفقھ  ٦١/ ١٠)  المغني لابن قدامة ٢(
 ١٥/ ٥لابن عقیل البغدادي  )  الواضح في أصول الفقھ ٣(
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دُ الْجَرْحِ فَوَجَبَ  وقد نص الإمام الشافعي على ذلك فقال : " ) ١(أنَْ لاَ یُقْبَلَ مُجَرَّ
ِ فَقِیھٍ عَاقِلٍ دَیِّنٍ وَلاَ غَیْرِهِ إلاَّ بِأنَْ یَقِفَھُ عَلىَ  وَلاَ یَقْبَلُ الْجَرْحَ مِنْ أحََدٍ مِنْ خَلْقِ اللهَّ

ونَ وَیَتَبَایَنُونَ فِي الأْھَْوَاءِ فَیَشْھَدُ بَعْضُھُمْ عَلىَ مَا یَجْرَحُھُ بِھِ ... فَإنَِّ النَّاسَ یَخْتَلِفُ 
لاَلِ  بَعْضٍ ...وَكَذَلكَِ یُسَمَّى بَعْضُھُمْ بَعْضًا عَلىَ الاِخْتِلاَفِ بِالْفِسْقِ وَالضَّ

  )٢(فَیَجْرَحُونَھُمْ ...بَغْیًا حَتَّى یُعَدَّ الْیَسْیرُ الذَِي لاَ یَكُونُ جَرْحًا جَرْحًا "
  

ھُ  بل قال الماوردي أنھ یجب على الحاكم أن یسأل عن سبب الجرح لأِنََّ
لَ مَنْ لَیْسَ بعَِدْلٍ كَمَا یَجُوزُ أنَْ یُجْرَحَ مَنْ لَیْسَ بِمَجْرُوحٍ.    )٣( یَجُوزُ أنَْ یُعَدَّ

افِعِيِّ أنھ قال : " لَقَدْ حَضَرْت رَجُلاً صَالحًِا  بِیعُ عَنِ الشَّ وَقَدْ حَكَى الرَّ
جْرَحُ رَجُلاً مُسْتَھِلاًّ بِجَرْحِھِ فَألََحَّ عَلَیْھِ بِأيَِّ شَيْءٍ تَجْرَحُھُ؟ فَقَالَ مَا یَخْفَى عَلىَ مَا یَ 

ھَادَةِ لسَْت أقَْبَلُ ھَذَا  ا قَالَ لَھُ الَّذِي یَسْألَھُُ عَنْ الشَّ ھَادَةُ بِھِ مَجْرُوحَةً فَلمََّ تَكُونُ الشَّ
نَ قَالَ رَأیَْتھ یَبُولُ قَائِمًا قَالَ وَمَا بَأسَْ بِأنَْ یَبُولَ قَائِمًا؟ قَالَ یَنْضَحُ مِنْك إلاَّ أنَْ تُبَیِّ 

 عَلَى سَاقَیْھِ وَرِجْلَیْھِ وَثِیَابِھِ ثُمَّ یُصَلِّي قَبْلَ أنَْ یُنْقِیَھُ قَالَ أفََرَأیَْتھ فَعَلَ فَصَلَّى قَبْلَ أنَْ 
رْبُ كَثِیرٌ فِي الْعَالمِِینَ یُنْقِیَھُ وَقَدْ نَضَحَ عَلیَْھِ؟ قَ  الَ لاَ وَلكَِنِّي أرََاهُ سَیَفْعَلُ. وَھَذَا الضَّ

  )٤(وَالْجَرْحُ خَفِيٌّ فَلاَ یُقْبَلُ لخَِفَائِھِ وَلمَِا وَصَفْت مِنْ الاِخْتلاَِفِ " 
اھِدُ بِمِثْلِ ھَذَا وَلیَْسَ بِجَرْحٍ لمَْ یَجُزْ  لِلْحَاكِمِ أنَْ فَإذَِا جَازَ أنَْ یُجْرَحَ الشَّ

ھَادَةَ بِالْجَرْحِ، حَتَّى یَصِفَ لَھُ مَا یَصِیرُ بِھِ مَجْرُوحًا.   یَسْمَعَ مِنْھُ الشَّ
قوُنَ مَنْ خَالَفَھُمْ، وَإنِْ لمَْ  بیِنَ فِي الْمَذَاھِبِ یُفَسِّ وَلأِنََّ كَثِیرًا مِنَ الْمُتَعَصِّ

ا صَارَ بِھِ یَصِرْ بِالْمُخَالفََةِ فَاسِقًا، فَلذَِلكَِ وَ  جَبَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ یَسْتَفْسِرَھُمْ عَمَّ
  )٥(فَاسِقًا." 

  
أن شرط الكفاءة أو حسن السیر راجع إلى القواعد التي  ومما یعضد ذلك

استقرت في سلوك الأفراد في المجتمع الإسلامي، ویراعى فیھا تقالید ھذا 
مع إلى مجتمع آخر، المجتمع وھذه أمور تختلف من عصر إلى عصر، ومن مجت

وقد أشار ابن محرز إلى الفھم الخاطئ لدى البعض   )٦( ومن شخص إلى آخر.

                                                        

 ٦١/ ١٠)  المغني لابن قدامة ١(
 ١٩٢/ ١٦ للماوردي ، الحاوي الكبیر ٢٢١/ ٦) الأم ٢(
 ١٩٣/ ١٦ للماوردي ) الحاوي الكبیر٣(
  ٢٢١/  ٦لشافعي ل ) الأم ٤(
 ١٩٣/ ١٦ للماوردي ) الحاوي الكبیر٥(
 ١٦٤محمد رأفت عثمان   ص  / د أ  ) النظام القضائي في الفقھ الإسلامي ٦(
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وْبِ وَلاَ فَرَاھَةَ  عن مثل تلك المفاھیم فقال : " لَیْسَ الْمُرَادُ بِالْمُرُوءَةِ نَظَافَةَ الثَّ
مَا الْمُرَا ارَةِ، وَإنَِّ مْتُ الْمَرْكُوبِ وَجَوْدَةَ الآْلَةِ وَحُسْنَ الشَّ نُ وَالسَّ دُ بِھَا: التَّصَوُّ

الْحَسَنُ، وَحِفْظُ اللِّسَانِ، وَتَجَنُّبُ مُخَالطََةِ الأْرََاذِلِ، وَتَرْكُ الإْكِْثَارِ مِنْ الْمُدَاعَبَةِ 
خْفِ، وَالاِرْتِفَاعُ عَنْ كُلِّ خُلقٍُ     )١(وَالْفحُْشِ وَكَثْرَةِ الْمُجُونِ، وَتَجَنُّبُ السُّ

  
  منع المحاباة یؤید ذلك :  سد الذرائع و

من المبادئ المھمة التي تؤید قصر عدم حسن السیر والسلوك على ما 
ثبت من الأمور القادحة مبدأ سد الذرائع ؛ لأن عدم تحدید الأمور القادحة في 
الكفاءة الأخلاقیة یفتح باب المحاباة حیث یمكن استخدام شرط حسن السمعة 

  وقھ بذریعة عدم توافر الكفاءة مدخلا لمنع الشخص من ممارسة حق
بخلاف ثبوت الجریمة لأنھ أمر موضوعي لا یثیر الجدل أو الاختلاف 
حیث لا یُحرم الشخص من ھذا الحق إلا حینما تتوافر الأدلة الكافیة للقول إنھ فقد 

  حسن السمعة  
ومما یؤید قصر الكفاءة على الجرائم والأمور الثابتة أن الأصل العدالة وحسن 

بأمور محددة ووقائع  فلا یزال الأصل حتى یثبت نقیضھ )٢(معة والأمانة  الس
ثابتة یقینا تكشف عن عدم الصلاحیة ، لأن الیقین لا یزول بالشك والشبھة ؛ 

  وقد قال الله تعالى:  )٣(ولأن التھمة إذا تجردت تكون ظنًا     

          :٣٦[یونس[  

ما أن الأصل العدالة فیقف الحكم بعدم العدالة والكفاءة الأخلاقیة عند وب
حدود الجرائم والجنایات والتھم الثابتة ، حتى لا یساء استغلالھا ؛ ولأن ھذه 
الأمور ھي المتفق على أنھا تخل بالعدالة ، ومن ثم یقف الأمر عند حدود ما 

  ثبت 
بمعنى أن تكون ھناك  كما یجب تحدید الأمور القادحة في الشخصیة ،

صفات موضوعیة محددة بأمثلة یمكن الحكم علیھا ، بدلا من وضع صفة عامة 
فضفاضة تحتمل تفسیرات وتأویلات وأخذ ورد أي حمالة أوجھ ، وھذا ھو 

                                                        

 ٥٩/ ٢لابن فرحون  )  تبصرة الحكام١(
 ٥/١٥ لابن عقیل ، الواضح في أصول الفقھ ٣٨٨/ ٢)  كشف الأسرار البزدوي ٢(
 ١٧/ ٣) شرح أدب القاصي للخصاف ٣(
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّم َ  - منھج الإسلام فقد وَرُوِيَ أنََّ النَّبِيَّ  قَالَ " الْمُسْلمُِونَ  -صَلَّى اللهَّ
بِظَاھِرِ  �حیث حَكَمَ  )١(دُولٌ بَعْضُھُمْ عَلىَ بَعْضٍ إلاَِّ مَحْدُودًا فِي فِرْیَةٍ "عُ 

ھُ كَتَبَ إلِىَ أبَيِ  )٢( الْعَدَالَةِ، إلاَِّ مَنْ ثَبَتَ جَرْحُھُ. ابِ أنََّ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ
: " الْمُسْلمُِونَ عُدُولٌ بَعْضُھُ  مْ عَلَى بَعْضٍ إلاَِّ مَجْلوُدًا فِي حَدٍّ أوَْ مُوسَى الأْشَْعَرِيِّ

رَائِرَ، وَدَرَأَ  َ تَوَلَّى السَّ بًا عَلیَْھِ شَھَادَةُ زُورٍ أوَْ ظَنِینًا فِي وَلاَءٍ أوَْ نَسَبٍ، فَإنَِّ اللهَّ مُجَرَّ
نَاتِ "   لمُِونَ، وَتَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَھَذَا عَھْدٌ عَمِلَ بِھِ الْمُسْ  )٣(الْحُدُودَ بِالأْیَْمَانِ وَالْبَیِّ

فَصَارَ كَالإْجِْمَاعِ ؛ وَلأِنََّ الْفِسْقَ طَارِئٌ بِمَا یَسْتَحْدِثُھُ مِنْ فِعْلِ الْمَعَاصِي بَعْدَ 
  )٤( الْبُلوُغِ، فَوَجَبَ أنَْ یُسْتَدَامَ حُكْمُ عَدَالَتِھِ مَا لمَْ یَثْبُتْ خِلاَفھَُا مِنْ فِسْقِھِ."

  
  ثاني الفرع ال

  ضوابط التقاریر الأمنیة في الفقھ الإسلامي وأثرھا في المحاباة
  

من أخطر المھام في قضیة التعیین في الھیئات القضائیة مھمة كتابة 
تقریر الكفاءة الأخلاقیة والاجتماعیة ، وبعبارة أخص الجھة التي تقوم على 

كتابة التقریر ، كتابة التقریر ، وبعبارة أكثر خصوصیة الشخص الذي تسند إلیھ 
والخطورة في كتابة التقریر تأتي من ناحیة عدم وجود آلیات محددة لكتابة 

  التقریر ، بالإضافة إلى صفات الشخص القائم على كتابة التقریر 
  

أما عن الجھة التي تسند إلیھا كتابة التقاریر فھي الجھات الأمنیة ، 
لكھ غیرھا ، حیث تقوم الجھة باعتبار أن لدیھا من المعلومات الأمنیة ما لا تم

الأمنیة بإسناد كتابة التقاریر إلى أحد الأفراد الغیر مدربین على تلك التقاریر ، 
والذي یؤدى بدوره إلى مخاطر كبیرة تتمثل في استبعاد بعض المرشحین 

  لأسباب غیر موضوعیة 
  

                                                        

،  ٤/٣٢٥) ٢٠٦٥٧) مصنف ابن أبي شیبة باب مَنْ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَھَادَتُھُ إذَِا تَابَ حدیث رقم (١(
 حدیث ضعیف لضعف عمر بن راشد بن بحر الیمامي 

 ١٧٩/ ١٦ للماوردي ) الحاوي الكبیر٢(
ُ عَنْھُ إلَِى أبَِي ) سنن الدار قطني كِتَابٌ فِي الأْقَْضِیَةِ وَالأْحَْكَامِ وَغَیْرِ ذَلكَِ با٣( ب كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ

حدیث صحیح ینظر : مختصر  إرواء الغلیل   ٣٦٧/ ٥)  ٤٤٧١مُوسَى الأْشَْعَرِيِّ أثر رقم (
 ٥٢٥ص

 ١٧٩/ ١٦ للماوردي ) الحاوي الكبیر٤(
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ومن ثم أرى والله أعلم أنھ لابد من إنشاء جھة محددة للقیام بتلك 
تكون لھا ضوابط وآلیات محددة ، وطریقة عمل معینة ، وأشخاص  ةالمھم

محددین ، لھم صفات تتناسب مع طبیعة عملھم ، ویكون من حق المتقدم للتعیین 
  الاعتراض على تلك التقاریر

والفقھ الإسلامي لھ السبق في ھذا الأمر حیث شرع للقاضي أن یتخذ 
ل الشھود ، أي الكفاءة بعض الأشخاص المزكیین الذین یبحثون عن أحوا

الأخلاقیة للشھود من حیث العدالة والجرح ، ولم یكتف الإمام الشافعي بذلك بل 
  حدد 

  
ضوابط الجھة والأشخاص الذین یقومون بالتحري عن الكفاءة 

في سبع أوصاف  : " أحََدُھَا: أنَْ یَكُونُوا  الأخلاقیة للمتقدم وطریقة تحرییھم
عْمَةِ وَأنَْ لاَ یَأكُْلوُا الْحَرَامَ جَامِعِینَ لِلْعَفَافِ فِ  عْمَةِ وَالأْنَْفسُِ. وَالْعَفَافُ فِي الطُّ ي الطُّ

شْوَةِ. وَالْعَفَافُ فِي الأْنَْفسُِ أنَْ لاَ یُقْدِمُوا عَلىَ  بَھَ فَیَدْعُوھُمْ إلِىَ قَبُولِ الرَّ وَالشُّ
  التَّحْرِیفِ وَالْكَذِبِ. ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ أوَْ مُشْتَبَھٍ فَیَبْعَثُھُمْ عَلىَ

وَالْوَصْفُ الثَّانِي: أنَْ یَكُونُوا وَافِرِي الْعُقوُلِ لِیَصِلوُا بِوُفوُرِ عُقوُلھِِمْ إلِىَ 
زُوا بِوُفوُرِ عُقوُلھِِمْ أنَْ یَتِمَّ عَلیَْھِمْ خِدَاعٌ أوَْ حِیلةٌَ،  غَوَامِضِ الأْمُُورِ بِلطُْفٍ، وَیَتَحَرَّ

  فوُرِ عُقوُلھِِمْ بَیْنَ الأْمَْرَیْنِ.فَیَجْمَعُوا بِوُ 
اسِ فَلاَ  حْنَاءِ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ النَّ الثُِ: أنَْ یَكُونُوا بَرَآءَ مِنَ الشَّ وَالْوَصْفُ الثَّ
نْ یُعَادِي النَّاسَ وَیَحْسُدُھُمْ، فَإنَِّ مَنْ كَانَ فِي طِبَاعِھِ الْعَدَاوَةُ وَالْحَسَدُ،  یَكُونُوا مِمَّ

  مِنَ الْخَیْرِ بَعِیدًا، وَمِنَ الشَّرِّ قَرِیبًا، فَلمَْ یُوثَقْ بِخَبَرِهِ. كَانَ 
ابِعُ: أنَْ لاَ یَكُونَ مِنْ أھَْلِ الأْھَْوَاءِ وَالْعَصَبِیَّةِ فِي نَسَبٍ أوَْ  وَالْوَصْفُ الرَّ

  خَالِفِھِ فِي تَقْبِیحِ حَسَنِھِ.مَذْھَبٍ فَیَمِیلُ مَعَ مُوَافِقِھِ فِي تَحْسِینِ قَبِیحِھِ، وَیَمِیلُ عَلَى مُ 
وَالْوَصْفُ الخامس: أن یكون بعیداً عن مماظة الناس والمماظة اللَّجَاجُ؛ 
لأِنََّ اللَّجُوجَ یَنْصُرُ ھَوَاهُ، وَیَرْتَكِبُ مَا یَھْوَاهُ، وَلاَ یَرْجِعُ عَنِ الْخَطَأِ وَإنِْ ظَھَرَ لَھُ 

وَابُ فَلمَْ یُؤْمَنْ بِلجَُاجِ  لاً.الصَّ   ھِ أنَْ یَعْدِلَ مَجْرُوحًا، أوَْ یَجْرَحَ مُعَدَّ
ادِسُ: أنَْ یَكُونُوا جَامِعِینَ للأِْمََانَةِ لیُِورِدَ بِأمََانَتِھِ مَا سَمِعَھُ  وَالْوَصْفُ السَّ

لُ فِیھِ مَا یَصْرِفھُُ عَنْ أقَْوَى الأْمَْرَیْنِ إلِىَ أضَْعَفِھِمَا وَعَ  نْ أظَْھَرِ وَعَرِفَھُ وَلاَ یَتَأوََّ
  الْحَالَیْنِ إلَِى أخَْفَاھُمَا.

ا مُبَایِنًا مُنَابِذًا وَلاَ صَدِیقًا  ابِعُ: أنَْ لاَ یَسْتَرْسِلَ فَیَسْألََ عَدُوًّ وَالْوَصْفُ السَّ
دِیقُ یُظْھِرُ الْحَسَنَ وَیُ  خْفِي مُوَاصِلاً، لأِنََّ الْعَدُوَّ یُظْھِرُ الْقَبِیحَ وَیُخْفِي الْحَسَنَ، وَالصَّ

الْقَبِیحَ، وَلیَِعْدِلْ إلَِى سُؤَالِ مَنْ خَرَجَ عَنِ الْفَرِیقَیْنِ، فَلمَْ یَتَظَاھَرْ بِعَدَاوَةٍ، وَلَمْ 
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صْ بِصَدَاقَةٍ، لأِنََّ رَأْیَھُ أسَْلمَُ، وَقَوْلَھُ أصَْدَقُ، وَھَذَا الْوَصْفُ رَاجِعٌ إلِىَ قَوْلِ  یَتَخَصَّ
  یَرْجِعُ إلَِى صِفَتِھِ. صَاحِبِ الْمَسَائِلِ وَلاَ 

رًا  فَإذَِا تَكَامَلتَْ ھَذِهِ الأْوَْصَافُ فِي أصَْحَابِ مَسَائِلھِِ وَإنِْ كَانَ كَمَالھَُا مُتَعَذَّ
عْدِیلِ والجرح."  لَ عَلیَْھِمْ فِي الْبَحْثِ وَیَرْجِعُ إلَِى قَوْلھِِمْ فِي التَّ صَارُوا أھَْلاً أنَْ یُعَوِّ

)١(  
احتاط أكثر فأكثر للجھة التي تقوم ام الشافعي بذلك بل ولم یكتف الإم

حتى لا تستغل في كتابة التقاریر الخاطئة فقال : " وَیَحْرِصُ عَلَى أنَْ لاَ  بالتحري
  )٢(یُعْرَفَ لَھُ صَاحِبُ مَسْألََةٍ فَیُحْتَالَ لَھُ ".

امِ  : وَھَذَا مِنْ جُمْلَةِ احْتِیَاطِ الْحُكَّ فِي أنَْ لاَ یُعْرَفَ أصَْحَابُ  قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ
اسِ بِأنَْسَابِھِمْ وَأسَْمَائھِِمْ  ھُمْ أصَْحَابُ مَسَائلَِ وَلمَْ یُرِدْ أنَْ لاَ یُعْرَفوُا بَیْنَ النَّ مَسَائِلِھِ أنََّ

مَا احْتَاطُوا بِذَلكَِ حَتَّى لاَ یُحْتَالَ عَلَیْھِمْ فِیمَنْ سَألَوُا عَنْ حَالِھِ"    )٣(وَإنَِّ
  

متابعة عمل بل أوجب الفقھاء على رئیس الجھة التي تتولى التحري 
وأحوالھم حتى لا یستغلوا منصبھم في إبعاد من  المسئولین عن كتابة التقاریر

شاء عن طریق كتابة تقریر بعدم الملائمة فقالوا بأنھ یجب " عَلىَ الإْمَِامِ 
نْ وَالْقَاضِي الْجَامِعِ لأِحَْكَامِ الْقضَُاةِ أنَْ  یَسْألََ الثِّقَاتِ عَنْھُمْ وَیَسْألََ قَوْمًا صَالحِِینَ مِمَّ

ھَمُ عَلیَْھِمْ وَلاَ یُخْدَعُ ، فَإنَِّ كَثِیرًا مِنْ ذَوِي الأْغَْرَاضِ یُلْقِي فِي قلُوُبِ  لاَ یُتَّ
لحََاءِ لَھُ عِنْدَ ذِكْرِ  لَ بذَِلكَِ إلَى ذَمِّ الصُّ الحِِینَ شَیْئًا لیَِتَوَصَّ هِ عِنْدَھُمْ وَسُؤَالھِِمْ عَنْھُ الصَّ

مَ ، فَإنِْ كَانُوا  شْكِیَةُ بِھِمْ وَلمَْ یَعْرِفْ أحَْوَالھَُمْ سَألََ عَنْھُمْ كَمَا تَقَدَّ ، وَإذَِا ظَھَرَتْ التَّ
  )٤(عَلَى طَرِیقِ اسْتِقَامَةٍ أبَْقَاھُمْ ، وَإنِْ كَانُوا عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْھُمْ عَزَلھَُمْ ." 

  قد حدد الفقھاء طریقة جمع المعلومات ، وكیفیة التأكد والتحقق منھاو
فقالوا بأنھ یجب على من یكتب التقریر أن " لاَ یُقْبَلُ الْجَرْحُ إلاَِ بِالْمُعَایَنَةِ أوَْ 

مَاعِ ...فَلاَ تُقْبَلُ مِنَ الْجَارِحِ إذَِا شَھِدَ بِأفَْعَالِ الْجَرْحِ إلاَِّ إذَِا شَاھَ    دَھَا.بِالسَّ
 وَلاَ تُقْبَلُ مِنْھُ إذَِا شَھِدَ بِأقَْوَالِ الْجَرْحِ إلاَِّ إذَِا سَمِعَھَا ، وَلاَ تُقْبَلُ مِنْھُ إذَِا قَالَ بَلغََنيِ
مَاعِ للأِْقَْوَالِ أَ  ا بِالْمُعَایَنَةِ للأِْفَْعَالِ أوَْ بِالسَّ اھِدُ الْجَرْحَ إمَِّ وْ وَقِیلَ لِي ...فَإذَِا عَلمَِ الشَّ

بِالْخَبَرِ الْمُسْتَفِیضِ بِالأْفَْعَالِ وَالأْقَْوَالِ جَازَ أنَْ یَشْھَدَ بِھَا. وَلاَ یَجُوزُ أنَْ یَشْھَدَ بِھَا 
ُ تَعَالىَ  مِنْ غَیْرِ ھَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلاَثَةِ؛ لأِنََّھُ لاَ یَكُونُ عَلَى یَقِینٍ مِنَ الْعِلْمِ بِھَا وَاللهَّ

                                                        

 ٢٢٩/ ٤، الكافي في فقھ الإمام أحمد  ٢٢١/ ٦، وینظر : الأم ١٨٥/ ١٦)  الحاوي الكبیر ١(
 ٢٢١/ ٦)  الأم ٢(
 ١٨٦،  ١٨٥/ ١٦ للماوردي )  الحاوي الكبیر٣(
 ١١٤/ ١للطرابلسي )  معین الحكام٤(
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  یَقوُلُ:                

        :بل یجب علیھم أن " یَسْألَوُا  )١(]٨٦[الزخرف

   )٢(الْجَارَ: مِنْ أیَْنَ عَلمِْتَ تَعْدِیلَھُ وَجَرْحَھُ؟"
  

بمعنى إثبات من  تقریرھاكما طالبوا جھة التحقق توثیق كل ما جاء في 
شھد لھ ، لاحتمال أن یكون مما لا تقبل لھ شھادتھ ، وكذلك من شھد علیھ ، 

  )٣(لاحتمال أن یكون عدوا لھ فلا تقبل علیھ شھادتھ 
ھُمْ قَدْ یَرَوْنَ قَبُولَ قَوْلھِِمْ فِي  ، فَإنَِّ وكذلك إثبات مَا شَھِدُوا بِھِ مِنَ الْحَقِّ

  )٤(وْنَھُ فِي الْكَثِیرِ وَھَذَا أحَْوَطُ مَا یَقْدِرُ عَلیَْھِ الْحَاكِمُ. الْیَسِیرِ، وَلاَ یَرَ 
  

  عدد من یتولى كتابة التقریر وكیفیة الإسناد :
لم یكتف الإمام الشافعي بقبول التقریر من فرد واحد ، بمعنى أن یسند 

د أن البحث عن الكفاءة الأخلاقیة إلى شخص واحد یقوم بكتابة التقریر ، بل لاب
یكلف رئیس الجھة شخصین على الأقل بكتابة تقریر منفرد عن كل حالة دون 
معرفة كل منھما بذلك ، أي یُخْفِي عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا أسَْمَاءَ مَنْ دُفعَ إلَِى الآْخَرِ 

فِقَ مَسْألََتُھُمَا أوَْ تَختَلفَِ  : وَھَذَا صَحِیحٌ:  )٥(لِتَتَّ وَھُوَ مِنِ اسْتِظْھَارِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ
الْحَاكِمِ، أنَْ یُخْفِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أصَْحَابِ مَسَائِلِھِ مَا دَفَعَھُ إلَِى غَیْرِهِ، حَتَّى لاَ 

فَاقٍ فِي جَرْحٍ أوَْ تَعْدِیلٍ.   )٦( یَجْمَعَھُمُ الْھَوَى عَلَى اتِّ
كانت موثقة بوقائع ومن ثم فیجب عدم الارتكان إلى تلك التقاریر إلا إذا 

محددة ، ومن خلال تحقیق شامل ودقیق، حتى یعتبر دلیلاً واضحًا وقویًا لبناء 
قرار عدم الصلاحیة للتعیین ، وضمانا لعدم المحاباة في الكفاءة الأخلاقیة ، كما 

  یكون من حق المستبعد الطعن علیھ 

                                                        

 ١٩١/ ١٦ للماوردي) الحاوي الكبیر ١(
 ٢٢١/ ٦، الأم  ١٩١/ ١٦ للماوردي )  الحاوي الكبیر٢(
 ٢٣٠/ ٤لابن تیمیة )  الكافي ف فقھ الإمام أحمد ٣(
 ١٨٦/ ١٦ للماوردي )  الحاوي الكبیر٤(
 ٤٠٣/ ٤ للخطیب الشربیني ، مغني المحتاج ١٦٩/ ١١ للنووي )  روضة الطالبین٥(
 ١٨٩/ ١٦ للماوردي )  الحاوي الكبیر٦(
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از الأمني وأرى والله أعلم أن مبدأ الاحتیاط یوجب عدم ترك الكفاءة للجھ
فقط ، بل یجب أن یضم إلیھ بعض القضاة لأن قضیة الجرح وعدم الصلاحیة 
تبنى على الاستنتاج من خلال مجموعة من المواقف والمعلومات ، ومن ثم 
  تحتاج إلى خبرة من یسند إلیھ الأمر ، وھذا الأمر لا یتوفر لدى الجھات الأمنیة 

  
  المكانة الاجتماعیة للأب : 

لعملیة على المحاباة في التعیینات القضائیة مسألة المكانة من الأمثلة ا
الاجتماعیة للأب حیث أصبحت مقیاسا جوھریا للتعیین مع مخالفتھا لمباديء 
التشریع الإسلامي الذي یحاسب الشخصى عن تصرفاتھ وأقوالھ ھو ولیس على 

قالوا  المكانة الاجتماعیة أو تصرفات غیره وقد أشار الفقھاء إلى مثل ذلك حیث
بأن الحرفة الدنیئة للأب لا تُسقط  أھلیتھ في تولي القضاء ومن ثم فلا یََنْبَغِي أنَْ 

دَ بِصَنْعَةِ آبَائِھِ بَلْ یَنْظُرُ ھَلْ یَلِیقُ بِھِ ھُوَ أمَْ لاَ؟  لاَ یَتَقَیَّ
كما أنھ یعتبر عقابا  )١(

ولھ ق لبعض الأشخاص على أصولھم وتصرفات أقرباءھم وھو ما یتعارض مع

  تعالى          :١٨[فاطر[  

  

 

                                                        

 ٢٤٦/ ٥)  الغرر البھیة ١(
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  المبحث الثالث

  طرق التعيين وأثرها في الحد من المحاباة أو شيوعها

  (ضمانات عدم المحاباة من خلال طرق التعيين)

  
اھتم التشریع الإسلامي بطرق التعیین في جمیع الوظائف عموما ، 

القضاء لھ مكانة خاصة بین الوظائف ، وقد اعتمد  والقضاء بصفة خاصة ، لأن
الفقھ الإسلامي بعض الطرق التي تضمن اختیار أفضل الأشخاص لتولي 
القضاء ، وتمنع المحاباة في الاختیار والتعیین ، وھو ما لم یتوافر في طرق 
اختیار القضاة في العصر الحدیث ، حیث أصبحت طرق الاختیار من أكثر 

  خل منھا المحاباة في التعیین في الھیئات القضائیة النوافذ التي تد
  وھو ما سأبینھ في ھذا المبحث وقد قسمتھ ثلاثة مطالب : 

  المطلب الأول : سلطة الاختیار والتعیین في الھیئات القضائیة 
المطلب الثاني : طرق الاختیار والتعیین في الفقھ وأثرھا في الحد 

  المحاباة
تیار والتعیین الحدیثة وأثرھا في نشر المطلب الثالث : طرق الاخ

  المحاباة 
  

 المطلب الأول : سلطة الاختيار والتعيين في الهيئات القضائية

یتولى بنفسھ القضاء بین المسلمین في بدایات الدعوة وصدق  هكان الرسول 

   الله         :حتى واستمر ذلك فترة  ]٤٩[المائدة

في تعیین ولاة وقضاة للأمصار التي فتحت  هاتسعت الدولة الإسلامیة فبدأ 

ھو المسئول عن تعیین القضاة بصفتھ رئیس الدولة  حیث بعث أبا  هوكان 

یختار  هوكان  )١(موسى إلى الیمن قاضیا وأمیرا ثم أتبعھ معاذ بن جبل 

بن جبل وكان أفضل العناصر ویقوم بتوجیھھم وإرشادھم كما فعل مع معاذ 
الولاة یتولون الإمارة والقضاء معا في ولایتھم وظل الأمر كذلك حتى كثرت 

                                                        

 )  ینظر ص من ھذا البحث ١(
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أعمال الولاة في عھد عمر رضي الله عنھ فقام بفصل منصب الولایة عن 
منصب القضاء في بعض الولایات ، لكن ظل ھو المسئول عن تعیین القضاة " 

لُ مَنِ اسْتَقْضَى الْقُ  - أي عمر  –وَھُوَ    )١(ضَاةَ فِي الأْمَْصَارِ" أوََّ
ولما اتسعت الولایات أكثر وتشعبت مسئولیات الولاة قام بإسناد سلطة 
التعیین في القضاء لحكام الولایات فقد روى أن "  عُمَرُ: كَتَبَ إلِىَ أبَِي مُوسَى: 

أھَْیَبُ  فَإنَِّھُ   -أي قاض عینھ ولي الأمر أو من ینوب عنھ - ألاََّ یَقْضِيَ إلاَِّ أمَِیرٌ،«
ورِ"   المِِ، وَلشَِاھِدِ الزُّ ، وبذلك یكون عمر أول من فصل القضاء عن  )٢(لِلظَّ

الولایة العامة في بعض الولایات والمدن الكبرى من أجل أن یخفف عن الولاة 
  )٣(أعمالھم لسد الثغور  ومقابلة الأعداء ونشر الدعوة الإسلامیة  

  
ضي الله عنھ حیث كتب إلى وھو ما سار علیھ علي بن أبي طالب ر

كتابا جاء فیھ " اختر للحكم بین الناس  - )٤(الأشتر النخعي- والیھ على مصر 
أفضل رعیتك في نفسك ممن لا تضیق بھ الأمور ولا تحكمھ الخصوم ولا 
یتمادى في الزلة ولا تشرف نفسھ على طمع ولا یكتفي بأدنى فھم دون أقصاه 

تضاح الحكم ممن لا یزدرد بھ إطراء ولا وأوقفھم في الشبھات وأصرمھم عند ا
  یستملیھ إغراء

على أن اختیار القضاة وتعیینھم في الھیئات  )٥(وقد نص الفقھاء 
القضائیة یكون من" أمَِیرِ الْمُؤْمِنِینَ أوَْ أحََدِ أمَُرَائِھِ الَّذِینَ جَعَلَ لھَُمْ الْعَقْدَ فِي مِثْلِ 

 تَصِحُّ وِلاَیَةُ الْقَضَاءِ إلاَّ بِتَوْلِیَةِ الإْمَِامِ، أوَْ مَنْ یقول ابن قدامة : " وَلاَ  )٦( ھَذَا "
ضَ الإْمَِامُ إلَیْھِ ذَلكَِ"   )٧(فَوَّ

                                                        

 ٢٨٠/ ٣)  الطبقات الكبرى لابن سعد  ١(
 ٣٢٨/ ١١)  جامع معمر بن راشد ٢(
 ٩١ي عھد عمر )  السیاسة القضائیة ف٣(
)  ھو مالك بن الحارث النخعي الأشتر: مخضرم، نزل الكوفة بعد أن شھد الیرموك وغیرھا، وولاه ٤(

علي بن أبي طالب على مصر، مات سنة سبع وثلاثین. ینظر : تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاھیر 
 ٣٣٦/ ٢وَالأعلام 

/ ٢٠ للمطیعي المجموعتكملة ،  ٩٩/ ٦ للحطاب ، مواھب الجلیل ٣٥٥/ ٥)  حاشیة ابن عابدین ٥(
 ٢٢١/ ٤لابن تیمیة ، الكافي في فقھ ابن حنبل  ١١٦/ ١٠، المغني  ١٢٧

  ٩٩/ ٦ للحطاب ، مواھب الجلیل ٤١/ ١)  تبصرة الحكام ٦(
 ٢٠٢/ ٢، المحرر في فقھ الإمام أحمد  ١١٦/  ١٠ لابن قدامة )  المغني٧(
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- ١٥٦٣ - 

 

لأن القضاء من المصالح العظام فلا یجوز الا من جھة الامام، أو من 
   )١(فوضھ 

فمن مھام الحاكم وواجباتھ تعیین القضاة وقد أجمع الفقھاء على ذلك 
في : " فَعَلَى وَليِِّ الأْمَْرِ أنَْ یَنْظُرَ فِي أحَْكَامِ الْمُسْلمِِینَ إنِْ كَانَ أھَْلاً أوَْ یقول القرا

ادِرَةَ مِنْ الإْمَِامِ لِلْقَاضِي عَقْدٌ  )٢(یُقِیمَ للِنَّاسِ مَنْ یَنْظُرُ" لأِنََّ وِلاَیَةَ الْقَضَاءِ الصَّ
    )٣(لمَِصْلحََةِ الْمُسْلمِِینَ،

تطور القضاء كذلك استحداث منصب مھیب رفیع ھو ومن مظاھر 
منصب قاضي القضاة ؛ بھدف توزیع الأعمال وفصل السلطات وإبعاد غیر 
القضاة من السیاسیین عن التحكم في أمور القضاء ؛ فھو نائب عن الحاكم 
ووكیل عنھ ؛ لا بل ھو أعلى سلطة قضائیة فلا یتقدم علیھ أحد ؛ وھو المھیمن 

، ومن اختصاصاتھ اختیار القضاة ثم تعیینھم ؛  )٤(ء على شؤون القضا
والإشراف على أعمالھم ومراجعة أحكامھم ؛ ونظر شؤونھم وتولي أمرھم ؛ 
والتحقیق معھم وعزلھم ، وأول من تقلد ھذا المنصب ھو الإمام أبو یوسف تلمیذ 

    )٥(الإمام أبي حنیفة النعمان
  

 المطلب الثاني 

 الفقه وأثرها في الحد المحاباة طرق الاختيار والتعيين في

إذا كانت مسألة اختیار القضاة من الأمور المھمة على مدار العصور 
ففي العصر الحالي أھم وأشد بسبب كثرة الراغبین في التعیین في الھیئات 
القضائیة بل والسعي إلیھ بكل الطرق ، ومن خلال النظر في تاریخ التعیین في 

  من طریقة لاختیار القضاة :  القضاء  یتضح أن ھناك أكثر
  

                                                        

   ١٢٧/ ٢٠تكملة المجوع للمطیعي )  ١(
  ٣٣/ ١٠ للقرافي الذخیرة  )٢(
  ٤٦٥/ ٦ لرحیبانىل )  مطالب أولي النھى٣(
بحث منشور بندوة  ٧)  ملامح وآفاق تطور القضاء الشرعي في فلسطین  تیسیر التمیمي ص ٤(

 القضاء الشرعي في العصر الحاضر
  ٣٠٠/  ٧ لبابرتيل )  العنایة شرح الھدایة٥(
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والمراد بھذه الطریقة أن من یملك سلطة الطریقة الأولى : سبق المعرفة 
التعیین في القضاء لدیھ من العلم والمعرفة بتوافر شروط تولي القضاء في ھذا 

  الشخص ، وأنھ أھل لتولي القضاء 
لَّدَه وممن تم تعیینھ بھذه الطریقة علي بن أبي طالب رضي الله حیث قَ 

 هوكذلك تفویض النبي   )١(قَضَاءَ الْیَمَنِ، وَلمَْ یَخْتَبِرْهُ لعِِلْمِھِ بِھِ  هالنبي 

لعقبة بن عامر في القضاء فقد روىَ الدار قطني عنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: جَاءَ 
 ِ قلُْتُ: » ةُ اقْضِ بَیْنَھُمَاقمُْ یَا عُقْبَ «فَقَالَ ليِ:  هرَجُلاَنِ یَخْتَصِمَانِ إلَِى رَسُولِ اللهَّ

ِ، أنَْتَ أوَْلىَ بذَِلكَِ مِنِّي  فَقَالَ:  قَالَ: فَقلُْتُ: عَلاَمَ » وَإنِْ كَانَ كَذَلكَِ «یَا رَسُولَ اللهَّ
إنَِّكَ إنْ قَضَیْتَ فَأصََبْتَ فَلكََ عَشْرَةُ أجُُورٍ، وَإنِِ اجْتَھَدْتَ فَأخَْطَأتَْ «أقَْضِي؟ قَالَ: 

القضاء لعقبة بن عامر لعلمھ بأھلیتھ  هفقد أسند الرسول  )٢(»جْرٌ وَاحِدٌ فَلكََ أَ 

  للقضاء 
 هعتاب بن أسید ولایة مكة وقضائھا، لعلمھ  هوقد ولى النبي 

  )٣(» تَدْرِي إلَِى أیَْنَ بَعَثْتُكَ؟ بَعَثْتُكَ إلَِى أھَْلِ اللهَِّ «بأھلیتھ لذلك وقال لھ 
ھ نفس الطریقة في تولیتھ قضاء وقد استعمل أبو بكر رضي الله عن

المدینة لعمر رضي الله عنھ فقد ذكر ابن عبد البر أن " أول من ولى شیئا من 
أمور المسلمین عُمَر بْن الخطاب، ولاه أبَُو بَكْر القضاء، فكان أول قاض فيِ 

    )٤(الإسلام. وَقَالَ: اقض بین الناس فإني فِي شغل. 
  

لْخطاب، وَفتحت الْبِلاَد، قدم بھَا جملَة من وَلما جَاءَت خلاَفَة عمر بن ا
امِت، وَھُوَ  الأكابر؛ الذین توافرت فیھم شروط القضاء فاستقضى عبَادَة بن الصَّ

قَبَاء الاثني عشر، إلِىَ الشأم قَاضِیا ومعلماً.      )٥(أحد النُّ
  

                                                        

 )  ینظر ص من ھذا البحث ١(
  ٣٦٢/ ٥) ٤٤٥٩الدار قطني كِتَابٌ فِي الأْقَْضِیَةِ وَالأْحَْكَامِ وَغَیْرِ ذَلكَِ حدیث رقم  ( )  أحرجھ٢(
) ٢٢٠٣٨)  مصنف ابن أبي شیبة كتاب البیوع باب مَنْ كَرِهَ أنَْ یَأكُْلَ رِبْحَ مَا لَمْ یَضْمَنْ حدیث رقم (٣(

ابُ النَّھْيِ عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُقْبَضْ ، ، أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، كتاب البیوع، بَ  ٤٥١/ ٤
 وإسناده حسن٥/٣١٠)١٠٦٨١وَإنِْ كَانَ غَیْرَ طَعَامٍ حدیث رقم (

،  تاریخ قضاة الأندلس  ١١٥٠/ ٣، الاستیعاب  ١٠٤/ ١)  أخبار القضاة لابن خلف الملقب بـ وكیع ٤(
 .٣١٢، تخریج الدلالات السمعیة ص٢٢ص 

 ٢٢ص  لمالقيل )  تاریخ قضاة الأندلس٥(
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وأصل ھذه الطریقة ما رواه البخاري عن الطریقة الثانیة : الاختبار : 
إلى أن  )١(حیث ذھب بعض الفقھاء كالماوردي  جبل في تولیتھ القضاء معاذ بن

تعیین معاذ بن جبل في قضاء الیمن یرجع إلى ھذه الطریقة " فقَدْ { اخْتَبَرَ 
 ِ ِ  هرَسُولُ اللهَّ معاذا حِینَ بَعَثَھُ إلىَ الْیَمَنِ وَالیًِا وَقَالَ : بِمَ تَحْكُمُ ؟ قَالَ بكِِتَابِ اللهَّ

ِ . ، قَالَ  ةِ رَسُولِ اللهَّ قَالَ : فَإنِْ لمَْ تَجِدْ ؟ قَالَ أجَْتَھِدُ بِرَأْیيِ  : فَإنِْ لمَْ تَجِدْ ؟ قَالَ بِسُنَّ
 ِ ِ لمَِا یُرْضِي  ه، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ ِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهَّ : الْحَمْدُ ِ�َّ

     )٢(رَسُولَھُ } ." 
مُعَاذًا قَضَاءَ الْیَمَنِ  ه" حِینَمَا قَلَّدَ الرسول  وجاء في درر الحكام

اهُ: بِمَاذَا سَتَحْكُمُ یَا مُعَاذُ؟       )٣(امْتَحَنَھُ سَائلاًِ إیَّ
  

كما امتحن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قاضیا من دمشق فعن 
محارب بن دثار أن عمر قال لرجل: من أنت؟ قال: أنا قاضي دمشق قال: 

قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإذا جاء ما لیس في كتاب الله قال: وكیف تقضي؟ 
؟  ه، قال: فإذا جاء ما لیس في سنة رسول الله  هأقضي بسنة رسول الله 

قال: أجتھد برأي وأؤامر جلسائي فقال لھ عمر: أحسنت، وقال لھ: إذا جلست 
في الغضب فقل: اللھم إني أسألك أن أقضي بعلم وأن أفتي بحكم وأسألك العدل 

     )٤(والرضى "
  

كما أرجع البعض طریقة تعیین شریح في  القضاء إلى ھذه الطریقة فقد 
عْبِيِّ قَالَ: سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلاً بِفَرَسٍ، فَحَمَلَ عَلَیْھِ عُمَرُ  اقِ عَنِ الشَّ زَّ روي عَبْدُ الرَّ

، فَقَالَ عُمَرُ: ھُوَ مَالكَُ، وَقَالَ الآْخَرُ: بَلْ فَارِسًا مِنْ قَبْلِھِ لِیَنْظُرَ إلَِیْھِ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ 
ھُوَ مَالكَُ قَالَ: فَاجْعَلْ بَیْنِي وَبَیْنَكَ مَنْ شِئْتَ قَالَ: اجْعَلْ بَیْنِي وَبَیْنَكَ شُرَیْحًا 

، فَأتََیَاهُ فَقَالَ عُمَرُ: إنَِّ ھَذَا قَدْ رَضِيَ بِكَ، فَقَصَّ عَلَیْھِ الْقِصَّ  ةَ، فَقَالَ شُرَیْحٌ الْعِرَاقِيَّ

                                                        

 ١١٣، ١١٢/ ١)  الأحكام السلطانیة للماوردي ١(
 )  سبق تخریجھ في ھذا البحث ص ٢(
 ٥٨٠/ ٤ مین أفنديأ )  درر الحكام ٣(
 ) ١٤٤٤٨، حدیث رقم ( ٨٠٩/ ٥) كنز العمال ٤(
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، فَقَالَ عُمَرُ: وَھَلِ الْقَضَاءُ إلاَِّ ذَلكَِ؟ »خُذْ بِمَا اشْتَرَیْتَ، أوَْ رُدَّ كَمَا أخََذْتَ «لعُِمَرَ: 
لُ مَنْ بَعَثَھُ      )١(فَبَعَثَھُ عُمَرُ قَاضِیًا، وَكَانَ أوََّ

  
امْرَأةٌَ إلِىَ عُمَرَ  وھو ما حدث مع كعب بن سور فعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: (جَاءَتِ 

ھَارَ ، قَالَ: أفََتَأمُرِینِي أنَْ  رضي الله عنھ فَقَالتَْ: زَوْجِي یَقوُمُ اللَّیْلَ وَیَصُومُ النَّ
ھَارِ؟ ، فَانْطَلَقَتْ، ثُمَّ عَاوَدَتْھُ بَعْدَ ذَلكَِ، فَقَالتَْ لھَُ مِثْلَ  أمَْنَعَھُ قِیَامَ اللَّیْلِ وَصِیَامَ النَّ

لِ، فَقَالَ لھَُ كَعْبُ بْنُ سُورٍ : یَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ)  ذَلكَِ ، وَرَدَّ عَلَیْھَا مِثْلَ قَوْلِھِ الأْوََّ
(مَا رَأیَْتُ كَالْیَوْمِ شَكْوَى أشََدَّ ، وَلاَ عَدْوَى أجَْمَلَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقوُلُ؟ ، قَالَ: 

ھُ لیَْسَ لھََا مِنْ زَوْجِھَ  تْ ، فَقَالَ: لا بَأسَ تَزْعُمُ أنََّ ا نَصِیبٌ) (قَالَ: عَلَيَّ الْمَرْأةََ) (فَرُدَّ
ھُ یَجْتَنِبُ فِرَاشَك ،  بِالْحَقِّ أنَْ تَقوُلیِھِ، إنَّ ھَذَا زَعَمَ أنََّك جِئْت تَشْكِینَ زَوْجَك أنََّ

عُ مَا یَتَتَبَّ  ةٌ، وَإنِِّي أتََتَبَّ عُ النِّسَاءُ ، فَأرَْسَلَ إلَى زَوْجِھَا، قَالتَْ: أجََلْ، إنِّي امْرَأةٌَ شَابَّ
فَجَاءَهُ ، فَقَالَ لكَِعْبٍ: اقْضِ بَیْنَھُمَا، فَإنَِّك فَھِمْت مِنْ أمَْرِھِمَا مَا لمَْ أفَْھَمْھُ؛ فَقَالَ 

نَّ بَیْنَھُمَا كَعْبٌ: أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أحََقُّ أنَْ یَقْضِيَ بَیْنَھُمَا ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَیْكَ لَتَقْضِیَ 
امٍ  ، فَأقَْضِي لھَُ بِثَلاثَةِ أیََّ ھَا عَلَیْھَا ثَلاثُ نِسْوَةٍ، ھِيَ رَابعَِتُھُنَّ ، قَالَ: فَإنِِّي أرََى كَأنََّ

لُ بِأعَْجَ  ، وَلھََا یَوْمٌ وَلَیْلَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا رَأیُكَ الأوََّ دُ فِیھِنَّ بَ وَلَیَالِیِھِنَّ یَتَعَبَّ
  )٢(مِنْ الآخَرِ، اذْھَبْ فَأنَْتَ قَاضٍ عَلَى الْبَصْرَةِ 

  
وقد أشار الماوردي إلى تلك الطریقتین فقال : " فَإذَِا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا مِنَ 

عِھَا الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي وِلاَیَةِ الْقَضَاءِ، فَلاَ یَجُوزُ أنَْ یُوَلَّى إلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِاجْتِمَا
ا بِاخْتِبَارٍ وَمَسْألَةٍَ."  مِ مَعْرِفَةٍ، وَإمَِّ ا بِتَقَدُّ فِیھِ؛ إمَّ

وھو ما أكده أبو یعلي بقولھ :   )٣(
   )٤( " والعلم بأنھ من أھل الاجتھاد یحصل بمعرفة متقدمة، وباختباره، ومسألتھ."

وأرى والله أعلم أن قضیة الاختبار والمسألة یلجأ إلیھا الحاكم أو من 
یملك سلطة التعیین عند عدم العلم بأھلیة الشخص لتولي القضاء بمعنى أنھ إذا 
ذُكر لمن لھ سلطة التعیین رجلا لا یعرف أھلیتھ للقضاء لجأ إلى اختباره للتأكد 

  من أھلیتھ للقضاء  

                                                        

يْءَ عَلَى أنَْ یُجَرِّ ١( جُلُ یَشْتَرِي الشَّ بَھُ فَیَھْلكََ  أثر رقم )  مصنف عبد الرزاق كتاب الإجارة ،  بَابٌ الرَّ
)٢٢٣/ ٨)  ١٤٩٧٩ 

  ١٤٨/ ٧)  مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح  بَابٌ: حَقُّ الْمَرْأةَِ عَلَى زَوْجِھَا وَفِي كَمْ تَشْتَاقُ  ٢(
 ١١٥)  الأحكام السلطانیة للماوردي  ص ٣(
 ٦٢)  الأحكام السلطانیة لأبي یعلي ص/ ٤(
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وقد نص ابن قدامة على ذلك فقال : "  وَإذَِا أرََادَ الإْمَِامُ تَوْلِیَةَ قَاضٍ، فَإنِْ 
هُ، وَإنِْ لمَْ یَعْرِفْ ذَلكَِ، سَألََ كَا اسِ وَیَعْرِفُ مَنْ یَصْلحُُ للِْقَضَاءِ، وَلاَّ نَ لَھُ خِبْرَةٌ بِالنَّ

أھَْلَ الْمَعْرِفَةِ بِالنَّاسِ، وَاسْتَرْشَدَھُمْ عَلَى مَنْ یَصْلحُُ. وَإنِْ ذُكِرَ لَھُ رَجُلٌ لاَ یَعْرِفھُُ، 
   )١( أحَْضَرَهُ وَسَألََھُ" 

لمعاذ لم یكن اختبارا بالمعنى  هأن سؤال النبي  مما یؤكد ذلكو

كان یعلم أھلیة معاذ لتولي القضاء ولكن أراد أن یستوثق  هالمفھوم لأن النبي 

الحمد � الذي  همنھ ویعلمھ ویدربھ على كیفیة القضاء ویتضح ذلك من قولھ 

  وفق رسول رسول الله 
لقضاء بقدر ما ھو موقف وما حدث مع شریح لیس اختبارا لتولي ا

كاشف عن أھلیتھ للقضاء بدلیل أن عمر رضي الله عنھ لم یقصد اختباره لتولي 
القضاء وإنما طبیعة الموقف كشفت عن قدراتھ ، فلما ظھر لھ رضي الله عنھ 

  أھلیتھ للقضاء ولاه 
بالإضافة إلى أن عمر رضي الله عنھ لم یقصد اختباره بدلیل أن شریحا 

  القضاء ولذلك اختاره الیھودي للحكم كان مشھورا ب
وأیضا امتحان عمر لقاضي الشام كان بعد أن تولى الرجل القضاء 
ویؤكد ذلك ما ذكره الإمام السرخسي بعد ذكره لأثر عمر السابق: " أيَْ إنِّي لاَ 

رِیقَةِ، وَفِیھِ دَلِیلٌ أنََّ الإِْ  مَامَ إذَا عَلمَِ مِنْ أعَْزِلكُ عَنْ الْقَضَاءِ مَا دُمْت عَلىَ ھَذِهِ الطَّ
رَهُ عَلَى الْعَمَلِ وَلاَ یَعْزِلَھُ بِطَعْنِ بَعْضِ  ھُ صَالِحٌ لذَِلكَِ یَنْبَغِي أنَْ یُقَرِّ حَالِ مَنْ قَلَّدَهُ أنََّ

یرَةِ مِنْھُ "   ا لاَ یُحْمَدُ مِنْ السِّ نْ لھَُ شَيْءٌ مِمَّ تِینَ مَا لمَْ یَتَبَیَّ      )٢(الْمُتَعَنِّ
  

  ریقة الثالثة : الترشیح أو الانتخاب  الط
من الطرق التي نادى بھا البعض وأخذت بھا بعض الدول انتخاب 
أعضاء الھیئات القضائیة ، بحیث یكون التعیین عن طریق انتخاب القضاة ، أو 

  ترشیح أھل الرأي والمشورة للقضاة 
  

والقضاة  ولھذه الطریقة أصل في التاریخ فقد ذكر الكندي في كتابھ الولاة
ھـ عن طریق الانتخاب حیث ٢١٠أن عیسى بْن المُنْكَدِر تولى قضاء مصر عام 

روى عن أبي یعقوب یوسف بْن یحیى البُویطيّ عَنْ سبب وِلایة ابن المُنْكَدِر 

                                                        

 ٣٥/ ١٠لابن قدامة )  المغني ١(
 ٦٨/ ١٦ للسرخسي  )  المبسوط٢(
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بإحِضار أھل مِصر، فحضر -والي مصر  –القضاء، فقال: " أمر ابن طاھر 
ر وعنده عبد الله بن عَبْد الحكَم. الناس وكنت فیمن حضر، فدخلنا عَلىَ ابن طاھ

فقال: إن جمعي لكم لِترتادوا لأنفسُكم قاضیًا ...فذكر عبد الله بْن عَبْد الحكَم 
مما یدل على مشاركة )١( عیسى بْن المُنْكَدِر، فأثنى عَلَیْھِ بخیر، فقلَّده ابن طاھر" 

  أھل الرأي في اختیار القضاة  
لانتخاب ولكنھ قیدھا بحالة الضرورة ، وقد أجاز الفقھ الإسلامي طریقة ا

  وجعلھا بدیلاً للتعیین عند عدم القدرة على الاختیار من جانب الحاكم 
، أي أنھ إذا خلا منصب الحاكم لأي سبب كان ، ولم یكن لھم قاض 
یتحاكمون إلیھ ، أو وقعت البلاد تحت الحصار ومات القاضي ،  یجوز أن یلجأ 

، فیجتمع أھل العلم والرأي والمشورة لاختیار  الناس إلى انتخاب قاض منھم
  قاض لھم یحكم بینھم للضرورة حتى تستقر الأوضاع ویوجد الحاكم

  
وقد نص الإمام القرافي على أن سلطة التعیین عند عدم وجود الإمام 

وِي تنتقل إلى أھل الرأي فقال: " فَإنِْ لمَْ یَكُنْ لِلْمَوْضِعِ وَلِيُّ أمَْرٍ كَانَ ذَلكَِ لذَِ 
ھُ یَصْلحُُ أقََامُوهُ "  أْيِ وَالثِّقَةِ فَمَنِ اجْتَمَعَ رَأْیُھُمْ عَلَیْھِ أنََّ    )٢(الرَّ

أْيِ وَأھَْلِ الْعِلْمِ  وأكد ابن فرحون ذلك بقولھ : " وَالثَّانِي عَقْدُ ذَوِي الرَّ
قَضَاءِ وَھَذَا حَیْثُ لاَ یُمْكِنُھُمْ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْعَدَالَةِ لرَِجُلٍ مِنْھُمْ كَمُلتَْ فِیھِ شُرُوطُ الْ 

مُطَالعََةُ الإْمَِامِ فِي ذَلكَِ وَلاَ أنَْ یَسْتَدْعُوا مِنْھُ وِلاَیَتَھُ ، وَیَكُونُ عَقْدُھُمْ لھَُ نِیَابَةً عَنْ 
رُورَةِ  نْ جَعَلَ الإْمَِامُ لَھُ ذَلكَِ لِلضَّ اعِیَةِ إلىَ ذَلكَِ . عَقْدِ الإْمَِامِ الأْعَْظَمِ أوَْ نِیَابَةً عَمَّ  الدَّ

)٣(  
وقد تحفظ الإمام الماوردي على ذلك وجعل سلطة انتخاب القاضي مقیدة 

ومن ثم فالانتخاب لا یعد   )٤(بعدم وجود الحاكم وینتھي تعیینھ بوجود الحاكم 
طریقة من طرق الاختیار لأنھ شرع للضرورة والضرورة تقدر بقدرھا وعند 

ا ومن ثم فالاختیار قاصر على الحاكم أو من یفوضھ في وجود الحاكم لا یعتد بھ
تعیین القضاة ،  وھو ما أشار إلیھ أستاذنا الدكتور نصر فرید واصل بأنھ اختیار 

                                                        

  ٣١١،   ٣١٠)  الولاة والقضاة للكندي ص١(
  ٣٣/  ١٠للقرافي   )  الذخیرة٢(
   ٩٩/ ٦ للحطاب ، مواھب الجلیل ٤١/ ١ لابن فرحون  )  تبصرة الحكام٣(
 ١٢٩)  الأحكام السلطانیة للماوردي ص ٤(
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مؤقت وینفذ حكم القاضي للضرورة حتى لا تتعطل مصالح المسلمین على أن 
   )١( ینتھي ھذا الإجراء القضائي المؤقت بانتھاء الضرورة 

 

 الثالمطلب الث

 طرق الاختيار والتعيين الحديثة وأثرها في نشر المحاباة

  

من أكثر النوافذ التي تدخل منھا المحاباة في التعیین في الھیئات القضائیة 
طرق التعیین أو بمعنى أدق طریقة التعیین حیث اقتصر التعیین في الھیئات 

قضاء الذي القضائیة في الوقت الحالي على طریقة واحدة وھي اختیار مجلس ال
یعتمد في اختیاره على المقابلة ، حیث یتم التقییم عن طریق المقابلة الشفھیة ، 
ولا أبالغ إن قلت المقابلة الشكلیة ، وھذه المقابلة ھي الحاسمة في التعیین مع أنھا 
لا تتعدى دقائق محدودة لا یتمكن الشخص من خلالھا في التعبیر عن نفسھ ، ولا 

  كم علیھ یمكن للجنة أیضا الح
  

؛  وأرى والله أعلم أن ھذه الطریقة لا تصلح للحكم على المتقدم للتعیین
لأنھا لا تعتمد على معاییر موضوعیة محددة ، یمكن التقییم من خلالھا ، كما أن 
المقابلة لا تضمن الحیاد إطلاقا نظراً لأن وجھ المرشح مكشوف والانطباعات 

فتح باب المحاباة على مصراعیھ نظراً الشخصیة تتدخل في الحكم ، كما أنھا ت
لاعتمادھا على الآراء الفردیة والأھواء الشخصیة ، فلا توجد ضمانات ولا قیود 
على كیفیة الاختیار ، ولا أسس الاختیار ومن ثم  لجأ بعض القضاة في تعیین 
أبناءھم وأقاربھم في القضاء عن طریق استبعاد الآخرین في المقابلة الشخصیة ، 

مر ظاھر وواضح للعیان ، والواقع خیر شاھد على ذلك ، وكثیر من وھو أ
  القضاة یُحابي أھلھ وأصدقاءه وأحبابھ وعشیرتھ في التعیین بطریقة كبیرة 

حتى أصبح التعیین في القضاء ینطلق من روابط القرابة والصداقة 
والوضع الطبقي الذي یؤدي إلى تقریب طبقات وجماعات واستبعاد جماعات 

ت أخرى بناء على الأصول  العرقیة والاجتماعیة ، مما یزید في الفجوة وطبقا
بین الطبقات بل أصبح الدخول إلى القضاء حكرا على مجموعة معینة من 
الطبقات ، وأصبح من أكثر المجالات التي ظھر فیھا استغلال المناصب 

                                                        

  ١٣٦ر فرید واصل ص نص/د أ )  السلطة القضائیة و نظام القضاء في الإسلام ١(
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دون الحكومیة للاستفادة في التعیین بإعطاء حق من یستحق إلى من لا یستحق 
  وجھ حق ودون محاسبة 

" أن المجتمع في مصر من المجتمعات ذات  ومما ساعد على المحاباة
العلاقات المترابطة التي تمتلك منظومة اجتماعیة قویة لا یملك فیھا المرء سوى 
أن یقدم المساعدة لأھلھ ومعارفھ مما یجعل تطبیق مبدأ المحافظة على الحدود 

مثل ھذا الإطار الاجتماعي یجعل الموظف العام بین المؤسسات غیر واقعي. إن 
یجني ھو ومحاسیبھ ثمناً خفیاً من وراء استخدام آلیة المحاباة والمحسوبیة، تؤثر 

  )١(على حقوق بقیة أفراد المجتمع." 
وقد ذھب الأستاذ الدكتور نصر فرید واصل مفتي الدیار المصریة 

سلطة التنفیذیة أو الحكومیة قد الأسبق إلى أن من أھم عیوب طریقة التعیین أن ال
تعتمد على تخطي بعض الكفایات لأسباب سیاسیة مثلاً ، أو لأي أسباب أخرى 
لا تؤثر في نطاق العدالة ، ویقع ذلك كثیراً لا سیما في المناصب القضائیة العلیا 
، ثم إن القضاة كثیرا ما یتأثرون بأھواء الحكام من رجال السلطة التنفیذیة ، 

حاط بھ القضاء من ضمانات الاستقلال ، وذلك إما مجاملة وعرفانا رغم ما ی
للصنیعة ، وإما تعطفا باعتبار أن الأسرة إن لم تكن واحدة فھي بمثابتھا ، وإما 
خوفا وتوجسا من احتمالات المستقبل  ؛ لأن الضمانات طالما ضرب بھا عرض 

  عن طریق المقابلةوھو ما ینطبق بصورة أكبر وأوضح في الاختیار  )٢(الحائط  
والفقھ الإسلامي حریص على تطبیق مبدأ دفع تھمة المحاباة ، حتى ولو 

حیث قال الفقھاء بأنھ یجوز للقاضي أن محاباة محتملة احتمالاً ضعیفا، كانت ال
یستخدم القرعة بین الشركاء بعد تقسیم الأرض المشاع بینھم لمعرفة ما یأخذه 

یعطي كلّ شریك قسمھ أو سھمھ ممّا قسم  كل منھم ، مع أنھ یجوز للقاضي أن
   )٣(وإنما یقرع بینھم دفعا لتھمة المحاباة . 

  
ومن ثم أرى والله أعلم أن المبدأ الصحیح الذي یضمن استقلال القضاء 
، ویمنع المحاباة بشكل كبیر جدًا ھو اعتماد ترتیب النجاح ، وھو كاف من 

شخص لتولي منصب القضاء ، الناحیة الموضوعیة للدلالة على كفاءة ھذا ال
وھذا في حد ذاتھ عاملا جیدا للتعیین ویقضي على المحاباة في التعیین ، أو على 

                                                        

 ٦٩)  الفساد والإصلاح عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود ص/ ١(
: ١١٦د/ نصر فرید واصل مفتي الجمھوریة الأسبق أ القضاء  )   السلطة القضائیة  ونظام القضاء٢(

١٢٠ 
 ٨/٥٨١، موسوعة القواعد الفقھیة  ٢٠/١٧٤، المبسوط للسرخسي ٧/١٩) بدائع الصنائع ٣(
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الأقل رفع درجات التقدم للتعیین إلى درجة جید جداً ، أو عمل اختبارات 
  موضوعیة یشرف علیھا أساتذة الجامعة 

المحاباة ،   حیث یعتبر الاختبار الشفھي مدخلاً كبیراً للتعیین بناء على
وفي ذات الوقت سببا لمنع تعیین من یستحق التعیین ، كما أن ترك سلطة 
التعیین في الھیئات القضائیة في أیدي بعض الأفراد من السلطة القضائیة تبعا 

  لتقدیرھم الشخصي یعد أمرا خطیرا وضارا بكل المقاییس 
   

أن  وقد استند كثیر ممن یؤیدون طریقة المقابلةحجة وذریعة : 
الاختبارات الجامعیة وترتیب درجات النكاح غیر كافیین للوقوف على صلاحیة 
الشخص للقضاء ، بل یتعین إلى جانب ذلك أن یتم الترشیح والقبول في وظائف 
النیابة العامة والقضاء بعد تحریات دقیقة عن النشأة والسلوك الاجتماعي، إذ 

دة ترتیب النجاح كثرت الشكاوى ثبت بیقین أن كثیرًا ممن عینوا على أساس قاع
  )١(من سوء سلوك ھؤلاء بعد تولي منصب القضاء 

  
أما عن كون الاختبار وترتیب درجات   یجاب على ذلك بما یأتي :

  : النكاح غیر كاشفین عن صلاحیة المتقدم للتعیین في القضاء فیحتمل أمرین 
  

غیر كافیین  : أن الاختبار وترتیب درجات النكاح بمفردھما الأمر الأول
للتعیین في القضاء ، دون النظر لبقیة الصفات الشخصیة فھذا أمر صحیح 
ومقبول ونحن نقول بھ وقد سبق بیان أنھ لابد وأن ینضم للمرشح الكفاءة 

  الأخلاقیة 
: أن یكون  المراد أن الاختبار وترتیب درجات النكاح غیر  الأمر الثاني

لیسا دلیلا على  صلاحیة الشخص من كافیین من الناحیة العلمیة ، وأنھما 
  الناحیة العلمیة للتعیین في القضاء ، وھذا أمر غیر مقبول ومرفوض قولاً واحداً 
لأن ھذا یعتبر  تشكیكا في قدرات أعضاء ھیئة التدریس ، وعدم قدرتھم 
الكشف عن قدرات الطالب من خلال الاختبار والتصحیح ، والحقیقة أن 

عضاء ھیئة التدریس طوال سنوات الدراسة الأربع الاختبار والتصحیح من أ

                                                        

  ١،  ط دار الشروق،  القاھرة، ط١٤٢ركة العدالة في مصر المستشار،  ممتاز نصار ص  )  مع١(
 ١٦١م ، نقلا عن  استقلال القضاء ، محمد كامل عبید ص١٩٧٤طبعة 
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كاشف عن حقیقة الطالب العلمیة ، وھو المقیاس الصحیح الموضوعي للكشف 
  عن قدرت الطالب العلمیة 

بأن یكون الأصل الأول الذي لا  ومن ثم أرى أنھ یمكن الجمع بین ذلك
ك یكون غنى عنھ بأي حال من الأحوال ھو ترتیب درجات النجاح ، ثم بعد ذل

البحث عن الكفاءة الشخصیة والسلوكیة ، ولا یجوز التعیین من غیر المتفوقین 
  علمیا حتى ولو توافرت الصفات الشخصیة الأخرى من حسن السمعة والأخلاق 
ومبدأ الأخذ بالأحوط  یؤید ذلك وھو  من المباديء المھمة في الفقھ 

  )١(الإسلامي 
ھاء الاحتیاط على غیره من وھناك بعض الأمور التي قدم فیھا الفق

الأمور نظرا لطبیعة وخطورة المسألة ، وینطبق الأمر على المحاباة في القضاء 
فقد سد الفقھاء كل منفذ قد یؤثر على القاضي كقبول الھدایا و" أن لا یباشر 

، ومن ثم )٢(الشراء بنفسھ ولا یشتري لھ شخص معروف خوفا من المحاباة " 
ة للتعیین منعا للحكم بالھوى والمحاباة حیث تعتبر فیجب وضع قواعد موضوعی

  المقابلة الشخصیة مدخلا كبیرا للھوى والمحاباة ومدخلا للتھمة 
وأیضاً فإن التعلل بأن ھناك بعض الأشخاص قد قدمت فیھم شكاوى 
تتھمھم بسوء السلوك یجاب علیھ بأن ھؤلاء الأشخاص الذین اتھموا بسوء 

لتعامل معھم من خلال تحویلھم إلى الصلاحیة إذا السلوك بعد تعیینھم یمكن ا
ثبت بعد التحقیق معھم صحة تلك الشكاوى ، وھذا ھو دور ھیئة التفتیش 
القضائي باعتبارھا الإدارة التي خولھا القانون سلطة مراجعة وتقییم عمل 
القضاة سلوكیاً ومھنیاً ، وبذلك نكون جمعنا بین الحسنیین منع ثغرة المحاباة ، 

  ن الناحیة العلمیة والسلوك القویم  وضما
وقد نصت الأمم المتحدة على مجموعة من المبادئ الأساسیة لضمان 
استقلال القضاء جاء في المبدأ العاشر منھا : " یتعین أن یكون من یقع علیھم 
الاختیار لشغل الوظائف القضائیة أفرادا من ذوى النزاھة والكفاءة، وحاصلین 

مناسبة في القانون. ویجب أن تشتمل أي طریقة  على تدریب أو مؤھلات
لاختیار القضاة. على ضمانات ضد التعیین في المناصب القضائیة بدوافع غیر 
سلیمة. ولا یجوز عند اختیار القضاة، أن یتعرض أي شخص للتمییز على 

                                                        

/ ١للقاضي أبي یعلي  ، العدة في أصول الفقھ ١٠٣٠/ ٢للسبكي ) تشنیف المسامع بجمع الجوامع ١(

 ٢٠٣/ ٢ مام الحرمین الجوینيلإ، البرھان  ٨٦ص/  ي للشیراز ، اللمع في أصول الفقھ٢١٩
  ٤٠٨/  ٤ للرازي  ، المحصول

 ١٦٥/  ٢ لابن جزي )  القوانین الفقھیة٢(
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أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدین أو الآراء السیاسیة أو غیرھا من 
  )١( المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكیة أو المیلاد أو المركز" الآراء، أو 

واستقلال القضاء لا یكون بادعاء الاستقلال والتجرد في الاختیار بل 
لابد أن یظھر ذلك في شكل عملي بتطبیق نصوص موضوعیة ، تحمل في 

  طیاتھا كل الضمانات التي تدل وتؤكد نزاھة الاختیار  وتبعد المحاباة 
ما أن الاستقلال لا یقتصر على استقلال المنظومة القضائیة بل یشمل ك

استقلال القضاة كأفراد ، والمحاباة في التعیین تمنع ھذا الاستقلال ، إذ یظل 
القاضي المعین على أساس المحاباة مدینا بالفضل لمن عینھ ، وتحت الضغط 

  والتأثیر الشدید الذي یتعرض لھ قد یمیل في حكمھ 
فإن تطبیق معیار الجدارة والكفاءة من خلال ترتیب درجات  ومن ثم

  النجاح عنوان استقلال القضاء ، وھو أكبر ضمانة لمنع المحاباة
فیجب عند سن القوانین النظر في المصلحة العامة ، ومنع المفاسد 
والشرور بمنع الثغرات القانونیة عن طریق منع العبارات العامة الفضفاضة 

  باة التي تسھل المحا
یسھل الدخول منھا ویؤید ذلك أن أحكام الشرع في القضاء مبنیة على 
منع كل ما یؤدي إلى المحاباة ، ویؤثر على نزاھة القاضي أو حیاده أو تثیر 
الریبة والتھمة في أحكامھ ، وھو ما سألقي علیھ الضوء سریعا في المبحث 

  التالي 
  

                                                        

  ) مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ١(
w.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/https://ww

IndependenceJudiciary.aspx 
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  المبحث الرابع

  القضاء والتحرز من المحاباة 
  

من أكثر القضایا التي ارتبطت بالمحاباة في الفقھ الإسلامي قضیة 
التعیینات عموما والقضاء خصوصا ، بل ارتبطت المحاباة بالقضاء في كثیر من 
الأحكام ، حتى إن كثیرا من الفقھاء حظر على القاضي بعض الأمور خوفا من 

عرض موجز  المحاباة ، حتى ولو كان الخوف من المحاباة ضعیفا وفیما یلي
  لبعض تلك الأحكام 

  أ
  ولاً : بیع القاضي وشراؤه  

فمن المعلوم من الدین بالضرورة أن البیع مباح لجمیع الخلق ، لكن مع 
فَإنِِ احْتَاجَ  )١(ذلك ذھب الفقھاء إلى أنھ لاَ یَنْبَغِي لِلْقَاضِي أنَْ یَبِیعَ وَیَشْتَرِيَ بِنَفْسِھِ 

لَ مَنْ یَنُوبُ عَنْھُ، وَلاَ یَكُونُ مَعْرُوفًا بِھِ، فَإنِْ عُرِفَ الْقَاضِي إلَِى بَیْعٍ أوَْ  شِرَاءٍ وَكَّ
  )٢(اسْتَبْدَلَ بِھِ مَنْ لاَ یُعْرَفُ حَتَّى لاَ یُحَابَى فَتَعُودَ المحاباة إلیھ. 

  

لأن بعض الناس قد یحابي القاضي في ثمن السلعة من أجل أن یحابیھ 
ك قیل بأنھ " لوَْ بِیعَ لھَُ شَيْءٌ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ حَرُمَ القاضي إذا احتاج إلیھ ، ولذل

بل ذھب الفقھاء بسبب الخوف من المحاباة إلى أكثر  )٣(عَلَیْھِ قَبُولھُُ لئَِلاَّ یُحَابَى  
من ذلك حیث قالوا بأن القاضي لا یحكم لشخص قد اشترى أو باع منھ ، حتى 

سیحابیھ ویمیل لھ " فقد جاء في الحاوي  ولو كان سیحكم بالعدل ؛ لأن القلب
ا وَاحْتَكَمَ إلَِیْھِ مَنْ بَایَعَھُ  الكبیر : "  فإن لم یحد فِي مُبَاشَرَتِھِ للِْبَیْعِ وَالشِّرَاءِ بُدًّ

یَكُونَ وَشَارَاهُ اخْتَرْنَا لَھُ أنَْ لاَ یَنْظُرَ فِي حُكُومَتِھِ بِنَفْسِھِ وَیَسْتَخْلِفَ مَنْ یَنْظُرُ فِیھَا فَ 
ھُ وَإنِْ حَكَمَ بِالْحَقِّ لاَ یُؤْمَنُ أنَْ یَكُونَ قَلْبُھُ إلَِیْھِ أمَْیَلَ مِنْ خَصْمِ  ھْمَةِ فَإنَِّ ھِ بَعِیدًا مِنَ التُّ

   )٤(إنِْ بَاشَرَهُ أوَْ إلَِى خَصْمِھِ أمَْیَلَ إنِْ عَاشَرَهُ." 

                                                        

 ٢٤٢/ ٧، شرح الزرقاني على مختصر خلیل  ٢٧٧/ ٧ للكمال بن الھمام )  فتح القدیر١(
 ٣٨٢/ ٣ للشیرازي ، وینظر المھذب  ٤٣/ ١٦ للماوردي )  الحاوي الكبیر٢(
 ٣١٧/ ١٦یة البیجرمي  ، حاش ١٣٦/  ١٠ لابن حجر  )  تحفة المحتاج٣(
 ٣٨٢/ ٣ للشیرازي ، وینظر المھذب ٤٣/ ١٦ للماوردي )  الحاوي الكبیر٤(
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  ثانیاً : عدم قضاء القاضي بعلمھ 
تي أرساھا بعض الفقھاء في باب القضاء منعا من الأمور القضائیة ال

للمحاباة والتھمة ، عدم قضاء القاضي بعلمھ ، حیث ذھب جمھور الفقھاء إلى 
أنھ لا یجوز للقاضي أن یقضي بعلمھ في قضیة معروضة علیھ كأن یكون قد 

  )١(رأى الواقعة ثم عرضت علیھ تلك الواقعة 
ومنعا للفساد وصونا للقضاء والعلة في ذلك منع المحاباة وسدا للذریعة 

فْرِیقَ  هُ وَتَفْسِیقِھِ وَالتَّ بِیلَ إلَِى قَتْلِ عَدُوِّ فَإنَِّ ھَذَا الْبَابَ لوَْ فتُِحَ لوََجَدَ كُلُّ قَاضٍ السَّ
وءِ لَقلُْتُ إنَِّ لِلْحَ  افِعِيُّ لَوْلاَ قضَُاةُ السُّ اكِمِ أنَْ بَیْنَھُ وَبَیْنَ مَنْ یُحِبُّ  وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّ

رِ فَیَتَعَیَّنُ حَسْ  نُّ بِالْمُتَأخَِّ لِ فَمَا الظَّ مَانِ الأْوََّ مُ یَحْكُمَ بِعِلْمِھِ انْتَھَى وَإذَِا كَانَ ھَذَا فِي الزَّ
رَةِ لكَِثْرَةِ مَنْ یَتَوَلَّى الْحُكْ  ةِ تَجْوِیزِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ فِي ھَذِهِ الأْزَْمَانِ الْمُتَأخَِّ نْ مَادَّ مَ مِمَّ

ُ أعَْلمَُ    )٢(لاَ یُؤْمَنُ عَلىَ ذَلكَِ وَاللهَّ
  

  ثالثاً : منع القاضي من الحكم لكل من تربطھ بھ علاقة 
أنھ لا یجوز  )٣(من الأمور الذي قال بھا جمھور الفقھاء منعا للمحاباة 

للقاضي أن یتولى الحكم في مسألة تتعلق بھ أو بأصولھ أو فروعھ أو شریكھ أو 
والعلة في ذلك دفع تھمة المحاباة لأن من حكم علیھ سیجد في نفسھ شیئا صدیقھ 

وھو أن القاضي قد حابى صدیقھ أو شریكھ أو قریبھ حتى ولو كان القاضي 
في قضائھ للزبیر خیر شاھد على  هبالحق وموقف الأنصاري مع رسول الله 

    ) ٤(ذلك 
 هیث قال قد راعى الشفقة في الحكم للأنصاري ح هفمع أن النبي 

 هإلا أن الأنصاري اتھم والعیاذ با� النبي  ) ٥(للزبیر اسق على قدر الكفایة 

بالمحاباة في الحكم للزبیر من أجل القرابة ، مما یوجب البعد عن كل ما یثیر 
  تھمة المحاباة 

                                                        

 ١٩٦/ ١، تبصرة الحكام  ٤٧/ ٨ لابن مازة ، المحیط البرھاني ٢٨١/ ٦ بن نجیملا )  البحر الرائق١(
 ٣٢٤/  ١٦الكبیر ، الحاوي ٤٣/ ١ للفاسي، الإتقان والإحكام شرح تحفة الأحكام 

 ١٦٠/ ١٣ لابن جر  فتح الباري)  ٢(
، مغني  ١٥٢/ ٤، الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي  ١٠/ ٧ للكاساني )  بدائع الصنائع٣(

 ٩٣/  ١٠لابن قدامة ، المغني ٢٨٩/ ٦ الخطیب الشربیني المحتاج 
 ١١١/ ٣) ٢٣٥٩)  صحیح البخاري  كِتاب المساقاةِ بابُ سَكْرِ الأنْھارِ حدیث رقم (٤(
 ٣٠٦/ ١ بن قرقوللا ، مطالع الأنوار ٣٢٦/  ٧ للقاضي عیاض إكمال المعلم  )٥(
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  رابعاً : منع الھدیة للقاضي 
ھا الھدیة من الأمور التي حث الفقھاء القضاة إلى التحرز والابتعاد عن

  )١(فحرموا على القاضي أخذ ھدیة ممن لھ خصومة عند القاضي 
ةَ مَنْ لمَْ یَكُنْ یُھْدِي إلیَْھِ قَبْلَ وِلاَیَتِھِ وَذَلكَِ  كما ذھبوا إلى أنھ لاَ یَقْبَلُ ھَدِیَّ

ةَ یُقْصَدُ بِھَا فِي الْغَالبِِ اسْتِمَالَةُ قَلْبِھِ، لِیَعْتَنِيَ بِ  ھِ فِي الْحُكْمِ، فَتُشْبِھُ لأِنََّ الْھَدِیَّ
حْتَ، . شْوَةَ. قَالَ مَسْرُوقٌ: إذَا قَبِلَ الْقَاضِي الْھَدِیَّةَ، أكََلَ السُّ وَلأِنََّ  )٣(  )٢( الرِّ

لَ بِھَا إلىَ مَیْلِ  ھَا مِنْ أجَْلھَِا، لیَِتَوَسَّ ةِ عَنَدَ حُدُوثِ الْوِلاَیَةِ یَدُلُّ عَلىَ أنََّ حُدُوثَ الْھَدِیَّ
شْوَةِ،.الْ     )٤( حَاكِمِ مَعَھُ عَلَى خَصْمِھِ، فَلمَْ یَجُزْ قَبُولھَُا مِنْھُ كَالرِّ

  

من خلال ما سبق یتبین وبوضوح كیف أن الفقھ الإسلامي ، منع 
مجموعة من الأحكام الفقھیة التي قد تدفع إلى المحاباة وتثیر الریبة في القضاء 

ي إلى المحاباة وأن تلك الضمانات مما یدل على أنھ یجب التحرز من كل ما یؤد
  أھم عوامل ثقة الجمھور بالنظام القضائي في الدولة 

  

                                                        

،  ١٤٠/ ٤، حاشیة الدسوقي  ١٢٠/ ٦ للحطاب ،مواھب الجلیل ٩/ ٧للكاساني )  بدائع الصنائع ١(
/  ١٠ لابن قدامة ، المغني ٢٢٧/ ٥، الغرر البھیة  ٣٠٠/ ٤زكریا الأنصاري   أسنى المطالب

٦٨  
 ٦٩،  ٦٨/  ١٠ بن قدامة لا )  المغني٢(
 ٩/ ٧ للكاساني )  بدائع الصنائع٣(
 ٦٩،  ٦٨/  ١٠ لابن قدامة  )  المغني٤(
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 أهم النتائج المستخلصة من البحث 

 المحاباة في التعیین في الھیئات القضائیة أكبر خطر على استقلال القضاء  

 اھتم التشریع الإسلامي باختیار القضاة اھتماما كبیرًا  

ارة ھو معیار التعیین في الوظائف عموما والقضاء معیار الكفاءة والجد
  خصوصا

 وجوب اختیار القاضي الأكفأ والأصلح  

 حرمة المحاباة في التعیین في القضاء ثابتة بالقرآن والسنة  

اختلاف الرغبة في التعیین في الھیئات القضائیة بین الماضي والحاضر  

الخمسة  السعي للتعیین في القضاء یعتریھ الأحكام التكلیفیة  

 إباحة بذل المال للوصول إلى التعیین في القضاء في حالة وجوب تولي
  القضاء 

 إباحة الاستعانة بالشفاعات والتزكیة للوصول إلى التعیین في القضاء في
  حالة استحباب تولي القضاء بأن كان أفضل المتقدمین علمیا

افر الشروط یحرم بذل المال في حالة التساوي بین المتقدین وعند عدم تو
  من باب أولى 

 القدرات العلمیة والكفاءة الأخلاقیة للقضاة من أكبر أسباب ازدھار القضاء
  في عصر الخلافة الراشدة 

القدرات العلمیة أداة القاضي للوصول إلى الحق والعدل  

القدرات العلمیة والعدالة أساس التعیین في القضاء  

قاضي على الوصول إلى الحكم الامكانیات العلمیة المتوسطة لا تساعد ال
  الصحیح ، ومن ثم عدم تحقیق العدالة القضائیة

 القدرات العلمیة المتوسطة تفتح باب المحاباة  

 رفع درجة التقدم للتعیین في القضاء إلى درجة الجید جدا تقلل المحاباة  

  كفاءة وقدرات القضاة من أسس صلاح القضاء وتقدمھ  
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خلاقیة من أبرز أسباب نشر المحاباةعدم تحدید معاییر الكفاءة الأ  

 قصر تطبیق شرط الكفاءة الأخلاقیة أو حسن السیر والسلوك على من
  ثبتت علیھ جنایة أو وقائع تمس حسن السیر والسمعة یمنع المحاباة

ضوابط التقاریر الأمنیة في الفقھ الإسلامي تمنع المحاباة  

ة المقابلة الشفھیة العامل الأبرز في نشر المحابا  

 المقابلة الشفھیة لا تتسم بالحیاد والنزاھة  

 المبدأ الصحیح الذي یضمن استقلال القضاء ، ویمنع المحاباة بشكل كبیر
  جدا ھو اعتماد ترتیب النجاح مع المقابلة 

 التوصيات التي يوصي البحث بتطبيقها 

  یوصي البحث بما یأتي : 
ن في الھیئات القضائیة إلى أولاً : ضرورة رفع التقدیر العام المطلوب للتعیی

  درجة جید جدا 
  

قصر تطبیق شرط الكفاءة الأخلاقیة أو حسن السیر والسلوك ثانیاً : یتم 
  ثبتت علیھ جنایة أو وقائع تمس حسن السیر والسمعة المتقدمین الذین  على

  
تكون لھا  بكتابة التقاریر الأمنیةإنشاء جھة محددة للقیام ثالثاً : ضرورة 

یات محددة ، وطریقة عمل معینة ، وأشخاص محددین ، لھم صفات ضوابط وآل
  تتناسب مع طبیعة عملھم 

  
مدخلاً كبیراً الذي یعد الشفھي رابعاً : وضع ضوابط محددة للاختبار 

  عمل اختبارات موضوعیة یشرف علیھا أساتذة الجامعة، أو لتعیین للمحاباة في ا
  
عیینات في الھیئات القضائیة خامساً : إنشاء جھة رقابیة للنظر في الت 

  وكیفیة الاختیار  
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  أھم المراجع
  أولاً : القرآن الكریم وعلومھ 

لبنان الطبعة:  –أحكام القرآن  لابن العربي  ، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  )١
  م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤الثالثة، 

  لبنان - الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت  أحكام القرآن للجصاص )٢
  م١٩٩٤ھـ/١٤١٥عة: الأولى، الطب

 –التحریر والتنویر : الطاھر بن عاشور التونسي ، الناشر : الدار التونسیة للنشر  )٣
  ھـ ١٩٨٤تونس سنة النشر: 

تفسیر الطبري = جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، دار ھجر للطباعة والنشر  )٤
  م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢والتوزیع والإعلان الطبعة: الأولى، 

حكام القرآن للقرطبي ، الناشر : دار عالم الكتب، الریاض، المملكة الجامع لأ )٥
  م ٢٠٠٣ھـ/  ١٤٢٣العربیة السعودیة ، الطبعة : 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، للزمخشري  ، الناشر: دار الكتاب العربي  )٦
  ھـ ١٤٠٧ - بیروت ، الطبعة: الثالثة  –

عطیة الأندلسي  الناشر: دار الكتب المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن  )٧
  بیروت -العلمیة 

مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر ،  فخر الدین الرازي ، الناشر: دار إحیاء التراث  )٨
  ھـ ١٤٢٠ - بیروت الطبعة: الثالثة  –العربي 

  ثانیاً : السنة النبویة الشریفة وعلومھا : 

، دار الوفاء للطباعة والنشر مصر ، یاضللقاضي عإكِمَالُ المُعْلمِِ بفَوَائدِِ مُسْلمِ  )٩
 م ١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٩، ١ط

البحر المحیط الثجاج محمد بن موسى الإتیوبي الولوي الناشر: دار ابن الجوزي  )١٠
  ھـ) ١٤٢٦الطبعة: الأولى، (

  ١البدر التمام شرح بلوغ المرام بن سعید اللاعيّ، الناشر: دار ھجر ط )١١
  قن  الناشر: دار النوادر، دمشق التوضیح شرح الجامع الصحیح لابن المل )١٢
  سبل السلام محمد بن اسماعیل الصنعاني الناشر: دار الحدیث )١٣
لبنات الطبعة: الثالثة،  –سنن البیھقي الكبرى الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  )١٤

 م ٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤
شرح الطیبي على مشكاة المصابیح  الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة  )١٥

 م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧، ، ١الریاض) ط -المكرمة 
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شرح سنن أبي داود لابن رسلان المقدسي الرملي الشافعي  الناشر: دار الفلاح   )١٦
  م ٢٠١٦ - ھـ  ١٤٣٧مصر الطبعة: الأولى،  -

السعودیة،  -شرح صحیح البخاري لابن بطال ، دار النشر: مكتبة الرشد  )١٧
  م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣الریاض ، الطبعة: الثانیة، 

لم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري المحقق: محمد فؤاد صحیح  مس )١٨
  بیروت –عبد الباقي ، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

صحیح البخاري محمد بن إسماعیل  البخاري ، الناشر: دار طوق النجاة ،  )١٩
  ھـ١٤٢٢الطبعة: الأولى، 

: دار إحیاء عمدة القاري شرح صحیح البخاري ،بدر الدین العینى ، الناشر )٢٠
  التراث 

  الفائق في غریب الحدیث )٢١
فتح الباري شرح صحیح البخاري ، المؤلف: لابن حجر العسقلاني الناشر: دار  )٢٢

  ١٣٧٩بیروت،  -المعرفة 
 –مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، للقاري ،   الناشر: دار الفكر، بیروت  )٢٣

  م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢لبنان ، الطبعة: الأولى، 
لى الصحیحین أبو عبد الله الحاكم النیسابوري الناشر: دار الكتب المستدرك ع )٢٤

 ١٩٩٠ – ١٤١١بیروت الطبعة: الأولى،  –العلمیة 
بیروت ، الطبعة : الأولى ،  –مسند أحمد بن حنبل ، الناشر :عالم الكتب  )٢٥

  م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩
اث المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج للإمام النووي  الناشر: دار إحیاء التر )٢٦

   ١٣٩٢بیروت الطبعة: الثانیة،  –العربي 
  م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣، ١نیل الأوطار للشوكاني  الناشر: دار الحدیث، مصر ط )٢٧

  ثالثًا : أصول الفقھ وقواعده : 
 القاھرة -الأحكام السلطانیة للماوردي ة الناشر: دار الحدیث  )٢٨
 - ھـ١٤١١، ١الأشباه والنظائر تقي الدین السبكي الناشر: دار الكتب العلمیة ط )٢٩

 م١٩٩١
  م  ١٩٩٩ - ھـ  ١٤٢٠أصول الفقھ لابن مفلح الحنبلي الناشر: مكتبة العبیكان ط )٣٠
 - إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم الجوزیة الناشر : دار الجیل  )٣١

  ١٩٧٣بیروت ، 
  أنوار البروق في أنواء الفروق للإمام  القرافي الناشر: عالم الكتب )٣٢
ھ إمام الحرمین الجویني،  الناشر: دار الكتب العلمیة البرھان في أصول الفق )٣٣

 م ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٨،   ١لبنان ط –بیروت 
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، ١تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي الناشر: مكتبة قرطبة  ط )٣٤
 م ١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٨

 م١٩٤٠ھـ/١٣٥٨، ١الرسالة للإمام الشافعي  الناشر: مكتبھ الحلبي، مصر ط )٣٥
 ١ول القرافي  الناشر: شركة الطباعة الفنیة المتحدة طشرح تنقیح الفص )٣٦
العدة في أصول الفقھ القاضي أبو یعلى  ط جامعة الملك محمد بن سعود  )٣٧

 م ١٩٩٠ - ھـ  ١٤١٠الإسلامیة الطبعة : الثانیة 
   ١قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني الناشر: دار الكتب العلمیة، لبنان ط )٣٨
علاء الدین البخاري الناشر: دار الكتاب  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )٣٩

 الإسلامي
 - م  ٢٠٠٣، ٢اللمع في أصول الفقھ للشیرازي الناشر: دار الكتب العلمیة ط  )٤٠

 ھـ. ١٤٢٤
 م ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٨، ٣المحصول للرازي  الناشر: مؤسسة الرسالة ط )٤١
  م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣المستصفى  أبو حامد الغزالي الناشر: دار الكتب العلمیة ط  )٤٢
ھـ/ ١٤١٧لموافقات إبراھیم اللخمي الشھیر بالشاطبي الناشر: دار ابن عفان طا )٤٣

  م١٩٩٧
الوَاضِح في أصُولِ الفِقھ لابن عقیل البغدادي  الناشر: مؤسسة الرسالة ، بیروت  )٤٤

 م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠، ١لبنان ط –
  رابعاً : كتب الفقھ 

تجاریة الكبرى بمصر أخبار القضاة لابن خلف الملقب بـ وكیع الناشر :المكتبة ال )٤٥
  م١٩٤٧ھـ=١٣٦٦الطبعة الأولى عام 

  أسنى المطالب شرح روض الطالب زكریا الأنصاري ط دار الكتاب الإسلامي )٤٦
إعانة الطالبین أبو بكر (المشھور بالبكري) ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر  )٤٧

  م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨والتوریع ، الطبعة: الأولى، 
بي شجاع  الخطیب الشربیني الشافعي  الناشر: دار الفكر الإقناع في حل ألفاظ أ )٤٨

 بیروت -
 م١٩٩٠ھـ/١٤١٠بیروت سنة النشر: –الأم للإمام الشافعي الناشر: دار المعرفة  )٤٩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لابن نجیم المصري ، الناشر: دار الكتاب  )٥٠

  الإسلامي ، الطبعة: الثانیة 
لشافعي) للرویاني،الناشر: دار الكتب العلمیة ، بحر المذھب (في فروع المذھب ا )٥١

  م ٢٠٠٩الطبعة: الأولى، 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع علاء الدین الكاساني ، الناشر: دار الكتب  )٥٢

  م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦العلمیة ، الطبعة: الثانیة، 
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تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام ، ابن فرحون، الناشر: مكتبة  )٥٣
  م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦یات الأزھریة الطبعة: الأولى، الكل

 - تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي  الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة  )٥٤
  ھـ ١٣١٣بولاق، القاھرة الطبعة: الأولى، 

تحفة الحبیب على شرح الخطیب = حاشیة البجیرمي على الخطیب  الناشر: دار  )٥٥
  م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥الفكر تاریخ النشر: 

تحفة المحتاج في شرح المنھاج لابن حجر الھیتمي ، الناشر: المكتبة التجاریة  )٥٦
  م  ١٩٨٣ - ھـ  ١٣٥٧الكبرى عام النشر: 

التھذیب في فقھ الإمام الشافعي للبغوي الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة:  )٥٧
  م ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٨الأولى، 

  ر الكتاب الإسلاميحاشیة الرملي الكبیر أبي العباس الأنصاري الناشر: دا )٥٨
  ھـ ١٣٩٧ -حاشیة الروض المربع لابن قاسم الحنبلي ، الطبعة: الأولى  )٥٩
الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي للماوردي الناشر: دار الكتب  )٦٠

  م ١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩لبنان الطبعة: الأولى،  –العلمیة، بیروت 
ار الجیل الطبعة: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام أمین أفندي الناشر: د )٦١

  م١٩٩١ - ھـ ١٤١١الأولى، 
  م ١٩٩٤بیروت ط  - الذخیرة  للإمام القرافي الناشر: دار الغرب الإسلامي )٦٢
   ١ذخیرة العقبى في شرح المجتبى ابن موسى الوَلَّوِي الناشر: دار المعراج ط )٦٣
بیروت الطبعة: - رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ، الناشر: دار الفكر )٦٤

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢انیة، الث
روضة الطالبین وعمدة المفتین الإمام النووي ، الناشر: المكتب الإسلامي،  )٦٥

  م١٩٩١ھـ / ١٤١٢، ٣دمشق ، ط -بیروت
أد/ نصر فرید واصل مفتي جمھوریة مصر  السلطة القضائیة ونظام القضاء )٦٦

  العربیة الأسبق ، طبعة المكتبة التوفیقیة 
مْیَاطِيّ المالكي  الناشر: مركز نجیبویھ الشامل في فقھ الإمام مالك ال )٦٧ مِیرِيّ الدِّ دَّ

  م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩للمخطوطات  الطبعة: الأولى، 
  ١العراق ط –شرح أدب القاضي للخصاف مطبعة الارشاد، بغداد  )٦٨
شرح التلقین المازري المالكي الناشر: دار الغرب الإسِلامي الطبعة: الطبعة  )٦٩

  م ٢٠٠٨الأولى، 
دیر وحاشیة الدسوقي حاشیة الدسوقي لابن عرفة الدسوقي الشرح الكبیر للدر

 المالكي الناشر: دار الفكر
  ھـ ١٣٥٠، ١شرح حدود ابن عرفة للرصاع الناشر: المكتبة العلمیة ، ط )٧٠



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  "ثانيلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ١٥٨٣ - 

 

العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر الرافعي  الناشر: دار الكتب  )٧١
  م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧لبنان الطبعة: الأولى،  –العلمیة، بیروت 

  فتح القدیر كمال الدین المعروف بابن الھمام الناشر: دار الفكر )٧٢
فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب  ، زكریا الأنصاري، الناشر: دار الفكر  )٧٣

  م١٩٩٤ھـ/١٤١٤للطباعة والنشر ، الطبعة: 
الكافي في فقھ الإمام أحمد ، لابن قدامة المقدسي الناشر: دار الكتب العلمیة ،  )٧٤

  م ١٩٩٤ - ھـ  ١٤١٤ولى، الطبعة: الأ
  كشاف القناع عن متن الإقناع ، للبھوتى ، الناشر: دار الكتب العلمیة )٧٥
  ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت ،  –المبسوط  للسرخسي  ،الناشر: دار المعرفة  )٧٦
مجموع الفتاوى لابن تیمیة الحراني الناشر: مجمع الملك فھد للطباعة ،المدینة  )٧٧

  م١٩٩٥ھـ/١٤١٦عام النشر:  النبویة، المملكة العربیة السعودیة
المجموع شرح المھذب (مع تكملة السبكي والمطیعي) لأبي زكریا محیي الدین  )٧٨

  یحیى بن شرف النووي الناشر: دار الفكر
  الریاض -المحرر في فقھ الإمام أحمد لابن تیمیة الناشر: مكتبة المعارف )٧٩

  مـ١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤الطبعة الثانیة 
ماني  برھان الدین بن مَازَةَ  الناشر: دار الكتب المحیط البرھاني في الفقھ النع )٨٠

  م ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٤،  ١العلمیة، بیروت ، ط
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج الخطیب الشربیني ، الناشر: دار  )٨١

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الكتب العلمیة ، الطبعة: الأولى، 
  م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨شر: المغني لابن قدامة الناشر: مكتبة القاھرة تاریخ الن )٨٢
  المھذب في فقھ الإمام الشافعي للشیرازي الناشر: دار الكتب العلمیة )٨٣
مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب المالكي  الناشر: دار الفكر  )٨٤

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الطبعة: الثالثة، 
النظام القضائي في الفقھ الإسلامي أ د محمد رأفت عثمان الناشر: دار البیان  )٨٥

  م١٩٩٤ھـ١٤١٥عة: الثانیة الطب
نة من غیرھا من الأمُھاتِ لأبي زید  )٨٦ یادات على مَا في المدَوَّ النَّوادر والزِّ

  م ١٩٩٩القیرواني ، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت الطبعة: الأولى، 
  ١٤١٧، ١القاھرة ط –الوسیط في المذھب للغزالي  الناشر: دار السلام  )٨٧
لبنان الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمیة، بیروت الولاة والقضاة للكندي ،  )٨٨

  م ٢٠٠٣ - ھـ  ١٤٢٤
  خامسا : كتب اللغة : 

بیدي الناشر: دار الھدایة )٨٩   تاج العروس من جواھر القاموس للزَّ



  حاباة في التعیین في الھیئات القضائیة وأثرھا علي تحقیق العدالةالم
  حمد عبد الرءوف عمارةخالد مد.                                                                            

  

- ١٥٨٤ - 

 

بیروت  –تھذیب اللغة أبو منصور الأزھري الناشر: دار إحیاء التراث العربي  )٩٠
  م٢٠٠١الطبعة: الأولى، 

مع العلوم في اصطلاحات الفنون القاضي عبد رب النبي دستور العلماء أو جا )٩١
  ١لبنان / بیروت ط -نكري ، ط دار الكتب العلمیة 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، نشوان الحمیرى  ، الناشر: دار  )٩٢
   ١٩٩٩ - ھـ  ١٤٢٠، ١الفكر المعاصر بیروت  ، ط

  ر ومكتبة الھلالكتاب العین الخلیل بن أحمد الفراھیدي  ، الناشر: دا )٩٣
  ھـ ١٤١٤،   ٣بیروت ط –لسان العرب لابن منظور الناشر: دار صادر  )٩٤

بیروت  –المخصص لا بن سیده المرسي الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
  م١٩٩٦ھـ ١٤١٧، ١ط

معجم اللغة العربیة المعاصرة ، المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید الناشر: عالم  )٩٥
  م ٢٠٠٨ - ھـ  ١٤٢٩، الكتب ، الطبعة: الأولى

  
 

  




